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2222-2222نة الجامعي ة: الس    

فة الرتبة الاسم واللقب  الص 
 رئيسا أستاذ سهام ابراهيمي

را أستاذ مساعد قسم ب بغني شريف  مشرفا مقر 
 مناقشا أستاذ مفتاح يد الع



 الإهداء

هدي ثمرة جهدي 
ُ
روح من رَوَتني من بحر فضلها، فأفاضت عليّ حبّا وحنانا؛  إلىأ

 فكانت سندي وعوني في الحياة.

 ه منمّقة بالورود وهواؤه  إلى
ّ
روح من جعلتني أمش ي على طريق من نور حواف

 منسّما بالياسمين.

 من تألمت لألمي وفرحت لفرحي، ولم تبخل عليّ يوما بدعائها؛ فكانت  روح إلى

 
ّ
 عة التي أنارت دربي.مالش

 سِر القلب برحيلها، فلم أجد سوى الدّعاء لها،  إلى
ُ
روح من غابتِ الرّوح وك

 ، آمين.فأسكنها ياربُّ جناتِ الفردوس

 فقيدتي أمّي الغالية

 من ربّاني وأوقف حياته من أجل سعادتي. إلى 

 من يحمل له القلب كلّ أوسمة العزّ والفخر. إلى 

 من كان قلبه خفّاقا لأن يراني أعانق النّجاح في عنفوان وكبرياء. إلى 

 والدي العزيز  شفاه الله وأطال في عمره

 كلّ من يجمعني به رحمٌ وقرابة وصديقاتي. إلى 

  ه ربيحة صدّيق كان  الله لها بمنّه وكرمهتوكتب



 الإهداء

والسلام على سيدنا محمد صلى الله  ، والصلاةمباركا فيهحمدا كثيرا طيبا الحمد لله 

علينا من فضله وكرمهو أعاننا على إكمال مسيرتنا  لله الذي منّ  وسلم، الحمدعليه 

.المتواضعالعلمية و الأكاديمية وتتويجنا بهذا العمل   

 أهدي ثمرة هذا العمل :

 فية.والعا ةي،ألبسها الله ثوب الصحوأماني واتكائي، وراحت ،و مأمني ،أمي إلى 

 روحي، وصديق قلبي. ، رفيقأبي الغالي إلى 

 إسماعيلأختي العزيزة صفاء، وأخي الغالي  إلى. 

 نجاز هذا العمل صديق ربيحة.إزميلتي  التي قاسمتني شقاء ومتاعب  إلى 

 في إنجاز هذا العمل،ولو بكلمة. أسهم كل من  إلى 

 املة.مني في مسيرتي ك كل من دعّ  إلى 

 حث اطالب علم وب كلّ  إلى. 

 ينساهم قلبي. ، ولمكل من نسيهم قلمي إلى 

 .ه مهديّة جنّاح عاملها الله بلطفه الخفيّ توكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رفانٌ شكرٌ وع    

بالعلم والمعرفة ،وأنار عقولنا ووفقنا في إنجاز  العلي القدير الذي أكرمنا اللهشكر ن

لا يشكر الناس. هذا العمل المتواضع، فمن لا يشكر الله  

نتقدم بعظيم العرفان وخالص الامتنان إلى الأستاذة الفاضلة ســــــــهام براهـــــيمي 

وق والعلوم السياسية على ما تبدله من مجهودات جبارة لترقية حقّ مديــــــــرة معهد ال

.معهدنا   

على  نتقدم  كذلك بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى الأستاذ المحترم المشرف 

وجيهات ونصائح خر علينا أي جهد من تكتور بغني شريف،الذي لم يدّ مذكرتنا الدّ 

 لانجاز هذا العمل .

مه عبء النّظر في المذكرة وإبداء الملحوظات. الأستاذ نشكر
ّ
مفتاح العيد على تجش  

من  الأستاذ حشيفة مجدوب مدير الدّراسات،والأستاذ نعيمي توفيق  نشكر كل

العام،الأستاذ عماري نور الدين المدير المساعد لما بعد التدرج رئيس قسم القانون   

.كما نشكر الأستاذ دردور عبد الصّمد مدير معهد التكنولوجيا  

.والأستاذ عمراني كمال مدير سابق للمعهد  

لأستاذ الفاضل سمغوني زكريا لما قدمه لنا من مراجع قيمة تنوعت بين شكر ان

تي كانت لنا سندا كبيرا في انجاز هذا العمل.الكتب والمجالات والمقالات  ال  

نشكر جميع الطاقم الإداري الدراس ي،نشكر جميع الأساتذة اللذين رافقوا مشوارنا 

للمعهد،وموظفي المكتبة المركزية للجامعة ،وموظفي المكتبة الحضرية لبلدية 

 العين الصفراء،على ما قدموه لنا من تسهيلات.

د لإنجاز هذا العمل العلمي المتواضع.من قريب أو بعي أسهموكل من 



 

 

 قائمة المختصرات

 .ق.ع : قانون العمل 

 .ص: الصفحة 

 .ط: الطبعة 

 .ج: الجزء 

 .ع: عدد 

 دون دار النشر. ()د.د.ن 

 دون سنة النشر. ()د.س.ن 

 دون مكان النشر. ()د.م.ن 

 دون طبعة. ()د.ط 

 الجريدة الرسميّة الجزائريّة. ()ج.ر.ج 
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ية البشر أحراراً من بطون أُمهاتِهم، فالكل  عند الله سواس وتعالىلأزل، خلق الله سبحانه منذ ا   
كأسنان المشط، لا مالك ولا مملوك، لا آمر ولا مأمور، ولا عبد ولا معبود، فالجميع عباد 

 .لرحمان

ات، جَعلت لذل ما يعتريها من مشاعر أنانية، وحب  إلا أن الطبيعة البشرية، والنفس الخائبة، و    
ره مقابل قوت حق  تمِن مَن مَّنَ الله عَليه بالخيرات، أَنْ يَستضعِف من كَان أقًل مِنه شأنا، ويس

 .زهيد، أو ثمن بخس
وبهذا اِستَعبَد البشر بَعضَهم بعضًا، بعدما خُلقُوا أسيادًا عَلى سائر المخلوقات، فظهر التفاوت  

اكمَة وطبقات كاِدحة مَحكُومَة، وازدادت الهوة الطبقي في المجتمعات، من طبقات بُرجوازية ح
بينهم، فكان صاحب الحكم والسلطة لا يُعير أي اهتمام للطبقة المحكومة، وهذا ما سار عليه 

وا يق الأرباح وتكديس الأموال، فاعتبر حق  صاحب المال وصاحب العمل، الذي كان هَّمه الوحيد ت
وقه، غير مبالين بالظروف حق  له أن يطالب ب العامل مجرد آلة تعمل دون انقطاع،ولا يَجوز

شُروط من لاالقاسية التي تحيط بمكان عمله، حتى أنَّ المَصانع والورشَات كانت تفتقد أدنَى 
الأصوات الصاخبة وما تُصدره الآلات من ضجيج، كان  إلىنقص في الإنارة والتهوية إضَافة 

ناعية وية، ونَفسية، ومَع تطور الثورة الصبأمراض عُض السبب في إصابة العديد من العديد منهم
جتمَاعية وتدهورت وَضعيتهم الا ظام الَرأسمالي سَاء حالهموانفتاح العالم أكثَر فأكْثر على النِ 

تربطهم  العَلاقة التيفي غِياب حماية الدولة لهم،حيث لم يكن لَها آنذاك أي تدخل، في تنظيم 
النظريات والمدارس التي نادت بأهمية العنصر  بتطور الفِكر الاقتصادي وَظهور ، لكنبها

البشري في تحريك عجلة الاقتصاد، وما رافقه من زيادة ووعي في ضرورة التآزر فيما بينهم، 
وشعور بالانتماء الواحد لنفس الطبقة المضطهدة، مما شكل تكتلات عمالية  تحولت فيما بعد 

لهيئة ا، والوسيط بينهم وبين صالحهمحيد للدفاع عن مهيئات نقابية كانت السبيل الو  إلى
من تقرر  هيالنقابية  الهيئات باسمهم، فصارت المستخدمة، لطرح مشاغلهم والتفاوض معها

والضرب بقبضة من حديد،  الذي كان السلاح الأكثر قوة في يدهم، ضرابالإ إلىاللجوء 
 . الهيئة المستخدمةوالوسيلة الأكثر نجاعة في الضغط على 

ر النقابات أكثر تنظيمات المجتمع المدني تأثيرا في الحياة المهنية، والاقتصادية وتعتب      
والاجتماعية، في معظم الدول، لِما لَها من دور كبير، في تنظيم علاقات العمل وتطوريها 
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وتحسين شروط وظروف العمل، وقد كانت السباقة في ميلاد العمل النقابي المعاصر وتجسيد 
 .(1)ركيزة من ركائز بناء المجتمعات الحديثةالفكرة النقابية ك

لى للضغط ع ضرابالإممارسة  إلىوالموظفين  وكثيرا ما كانت النقابات تدعو العمال      
، لإغلاقا إلىلجأ ت غالبا مَا تكانالتي و  ،وحملها على الرضوخ لمطالبهم ،الهيئة المستخدمة

من راب في النشاط الاقتصادي والأمما ترتب على هاتين الوَسِيلتين اضطِ  ،للضَغط عليهم
 .(2)القومي على حد السواء

الموظف، و  ولقد تدخل المشرع في تنظيم النقاباتِ حِفاظا على المصلحة الخاصة للعامل     
، كما تدخل في تنظيم اتفاق العمل الجماعي، الذي يَنتهي وحماية للمصلحة العامة الجماعية

 . (3)المضربيندمة، و عادة بين الهيئة المستخ ضرابالإبه 

هتماما ا  والموظفون  من المُمَارسات البَالغة الأهمية التي يُعيرها العمال ضرابالإولقد كان      
م في صنع يق مساعيهم، كما أنه يساعدهحق  كبيرا، لأنه يمثل لهم حرية أساسية، يتمسكون بها لت
 .(4)القرارات المتعلقة بالمصالح العامة المشتركة بينهم

للتشريع الذي يُنظمه ويعمل على تحديد شروطه وضوابطه،  ضرابالإتم إخضاع ممارسة ولقد 
هات وتطلعات كل دولة، وكانت الجزائر كغيرها ه، من أجل ضمان ممارسته، وفق توجوكيفيات

هذا  اولتن، وسَنت قوانين منظمة له، حيث سنضرابالإ حق  من الدول التي اعترفت بممارسة 
 ابة على الإشكالية التالية: الإج الموضوع من خلال

 هي ضمانات مُمارسته في وما ضرابالإ حق  ما مَدى نجاعة النظام القانوني والتنظيمي ل     
 ظل التشريع الجزائري؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .00، ص 6002د.محمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي، دار النهضة العربية، القاهرة،د.ط، (1)
 النهضة العربية، القاهرة، د.أحمد حسن البرعي، د.محمد أحمد اسماعيل، د.رندا محمد صميدة، قانون العمل، دار (2)

 66، ص62، ص6002د.ط،
 21، ص 2891د. محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، (3)
خالد بن عبد الله الخميسي، حق  الموظف العام في الإضراب دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،  (4)

 60،ص6029ى ،الطبعة الأول
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 بعض التساؤلات الفرعية التالية: هاتحتالتي اندرجت و 
 ؟ضرابالإ حق  مفهوم ما  -
 ؟ئري في التشريع الجزا ضرابالإ حق  القانوني ل طارالإما هو  -
 ؟في التشريع الجزائري  ضرابالإ حق  التنظيمي ل طارالإما هو  -

 ئرفي الجزا ضرابالإ حق  موضوع  تسليط الأضواء على إلىتهدف  وجاءت دراستنا    
، ضرابالإ حق  من خلال التركيز على الجانب القانوني، والتنظيمي للما له من أهمي ة كبيرة 

ن أحكام عامة، أو أحكام خاصة، في معالجة هذا وتحديد النصوص القانونية التي نَظمته م
 وق.حق  النوع من ال

، باعتباره موضوع دسم مثير للنقاش في جميع ضرابالإ حق  وتتجلى أهمية دراسة موضوع 
 المجالات، من خلال ما يلي:

، في سير المؤسسات، والمرافق التي ضرابالإ حق  اقتصاديا في مدى تأثير ممارسة  -1
هيئة تضر ال الإنتاج والمردودية فيها، التي نعكاسات سلبية علىتشهده، وما له من ا

 يق خسائر مادية من خلال التوقف عن العمل، خصوصا إذا كان متعاقداحق  بت المستخدمة
، هقطاعنأَجره مُدة تَتوافق مع فَترة ا المُضرب من خِلال حِرمانهمع أطراف أخرى، وقد تَمس 

 اد.لب عَلى الاقتصوكُل هذا يَرجع بالسَ 
 ،لى العَلاقة التي تربط الهيئة المستخدمة والإدارة بالمضربع ضرابالإثر ؤ اجتماعيا قد يُ -2

فصل  قعن طريصل لفك الرابطة التي تجمعهم، التي قد ت ،اتمن خلق للنزاعات والتوتر 
قد يحصل المُضربين بِغير المضربين، ف ؤثر عَلى عَلاقةما قد تالمُضربين وفسخ عقودهم، كَ 

غير المضربين، من الذي يمنع العمال والموظفين ال احتلال الأم اكن إضراب أن يُمارس
المقابل قُ في حق  مزاولة نشاطهم بطريقة طبيعية، بخلق صراعات ونزاعات بينهم، إلا أنه يَتَ 

جله الهدف الذي اُنشئ من أ ضرابالإالمضربين، عند بلوغ  لدى بالافتخار والرضا شعور  
 .دًىلا تذهب جهودهم سُ  ة مشروعة، حيثتمثل في مطالب مِهنيالمُ 
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نشأ بين ت القومي، من خلال النزاعات التي استقرار البلاد وأمنها ضرابالإد سياسيا قد يهد  -2
 حروب أن تنشب إلى م الأوضاع،، مما يؤز  بينالهيئة المستخدمة أو الإدارة والمضر 

 خصوصا إذا كانت له تداعيات وخلفيات أخرى.
 نونية وهي الأهَم، تَتجسد أهمية الدراسة في معرفة النظام القانونيأم ا من الناحية القا-4

 لا وماهي القيود التي فُرِضَت عليه، حتى ،ضرابالإ حق  والتنظيمي الذي يَضبط ممارسة 
 يخرج عن النطاق المَرسوم له.

 لأـسبـــــاباموضوعية، تمثلت  أسباب ذاتية وأخرى  إلى الموضوع وترجع أسباب اختيارنا لهذا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .واصلة بحثنا، في هذا المجالرغبتنا مفي ، الذاتية

 ، وما له من تأثيرات علىضرابالإ حق  وتمثلت الأسباب الموضوعية في أهمية موضوع     
 جميع المجالات، خصوصا ما تعلق بالاقتصاد والاستقرار الأمني. 

تُواجهها بعض الصعوبات التي تمثلت في قلة المراجع  دراسة ولا يخفى على أحد، أن أي  
 ضرابالإ حق  ع سكت لوقت طويل عن التطرق لر  خصوصا المراجع الجزائرية، حيث أن المش

في التشريع  حق  في القانون الجزائري، باعتبار موضوع دراستنا يتناول ضَمانات مُمَارسة هذا ال
 ل فَصلا كاملا لِموضوعنا.الجزائري، الذي شك  

ص ليل نصو بهدف تح والمنهج المقارن ولَقد اعتَمدنا على المَنْهج الوَصفي، والمنهج التحليلي،
، في كل من التشريع الجزائري، الفرنسي، المصري، الأردني، ضرابالإ حق  المواد المنظمة ل

 العراقي، والعماني.
 حق  سة لممار لمفاهيمي  اطاروقد عالجنا موضوع البحث في فصلين، عُنوِنَ الفصل الأول بالإ

وتطوره  ابضر الإ حق  مفهوم  ،الذي اندرج تحته مبحثين، تناولنا في مبحثه الأولضررا الإ
 .ضرابالإ حق  الأنظمة التي كَرست  التاريخي من خلال دراسة أهم  
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، ارسته، وعناصره، وصور ممضرابالإحق  فتناولنا الطبيعة القانونية لأم ا في المبحث الثاني،
 الأول ، تناولنا في المبحثضرابالإحق  القانوني والتنظيمي ل طاروعُنوِن الفصل الثاني بالإ

 .التنظيمي له طارالإ ، وفي المبحث الثانيضرابالإ حق  لالقانوني  طارالإ
تنا التي توصلنا إليها من خلال دراس الاستنتاجات والتوصيات أهَم   إلىوفي الخاتمة تطرقنا 

 .ضرابالإ حق  لموضوع 
 ومن الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها:

أساس بين آلية التفاوض ك مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري -1
كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري،  ضرابالإالمبدأ و 
 .6020وق، تيزي وزو للموسم الدراسي حق  كلية ال

سناء، عمران عائشة، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ممارسة  أرحمبن -2
 .6002-6002دي،في القطاع الاقتصا ضرابالإحق  
-قارنة دراسة م-في المرافق العامة ضرابالإماجستير في القانون مذكرة -تواح العياشيش-5

-6000وق والعلوم السياسية للموسم الدراسي: حق  كلية ال-جامعة بسكرة-فرع قانون عام
6002. 

دولية لفي العمل بين المواثيق ا حق  ماجستير في القانون العام، الر عبد الرحيم، مذكرة طاهي-6
-6020وق،جامعة أبي بكربلقايد بتلمسان،للموسم الدراسيحق  والتشريع الجزائري، كلية ال

6022. 
علاقة العمل، مذكرة  إطارفي  ضرابالإممارسة  حق  لعيمش غزالة، النظام القانوني ل-7

للموسم الدراسي  06، جامعة محمد بن أحمد،وهران ةالماجستير،كلية العلوم الاجتماعي
6022. 



 مقدمّــــــــــة
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-ارنة دراسة مق-في المرافق العامة ضرابالإماجستير في القانون مذكرة -بلجبل تيقةع -8
-6000وق والعلوم السياسية للموسم الدراسي: حق  كلية ال-جامعة بسكرة-فرع قانون عام

6002. 
وق، تخصص للقانون الخاص، جامعة عبد حق  ماستر في الاس وانس، مذكرة آيت عب -9

 .6062-6060وق والعلوم الاقتصادية للموسم الدراسي حق  الرحمان ميرة، بجاية، كلية ال
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 وَتطَوُرهُ التاَرِيخي   ضراا الإمَفهوم المبحث الأول: 

رية حُ و الحُريات الأسَاسية، مارسةسائل مُ ن وَ سيلة مِ اعتباره وَ بِ  ضرابالإكن م يَ لَ        
لم رفع ظُ لِ  صور القديمة،مارسته منذ العُ مت مُ ليد الوقت الراهن، فلقد تَ السلمي، وَ  التجمع

بيرة اعة كَ جمارسة نَ قت هذه المُ حق  ما هم، ولَ وقِ حق  ماية دة على العمال، وحِ ستبِ مُ الأنظمة ال
ق الضائعة و حق  كوسيلة لافتكاك ال العمال إليه جوءاد لُ زدَ اِ لأهدافهم، صول لوُ في ا همل

 استبدادوِ  م  لمال من ظُ ناعية وما عاشه العُ ورة الصِ ت الثَ بَ عِ ،ولَ ع القرارات المُشتركَةوَصُن
ا في تفجير ثورة اجتماعيَة نَتيجة الوَعي الفكري الذي دَورا مُهم   أَرباب العملبل ن قِ مِ ٍ  

 تَبنته النَقابات فِي تَنظيم  عَلاقات العَمل الجَماعية فِي أَشهر صُورها أَلا وهِيَ 
 .(1)ضرابالإ

 

 ضررابالإتعَريف المطلب الأول: 

اده العمال ضال قَ ونِ  فاحنتيجة كِ  ،غلم الش  العظَاهرة عالمي ة اقتحمت  ضرابالإ يُعتبَر        
غط ال ذي تَعر ضوا لَه مِن قِبَل أرباب العمل، وحَملهم عَلى تَلبية مطالبهم والنقابيون  ، لِرفع الضَّ

ة على الوضع المِهَنيَّة، ويُعتبَر أهمَّ أش كال نزاعات العمل، وَأَخْطَرَهَا لِمَا له من تأثيرات  حاد 
 .(2)الاقتصادي، والاجتماعي لكلا الطَّرفين

عترف ي تَ ول التَ لد  ة افي غالبي  وعند إلقائنا نظرةً على الت عريفات القانوني ة، نَجد أن المُشرِ ع       
الت عريف  كَ رَ وتَ  ،هتي  شروعِ ص على مَ ما اكتفى بالن  نَّ إو  ،لم يُبْدِ اِهتماما بِتعريفه،ضرابالإ حق  ب

ر من خلالها نظَ ي يُ تاوية ال  ب الز  على حسَ  ،اهبين فيماالت عريفات  هذه ختلفوتَ ، للفقه والقضاء
 وسنحاول فيما يلي الإلمام بمختلف الت عريفات الل غوي ة والفقهي ة والقضائي ة والقانوني ة ،(3)ضرابللإ

 كما يلي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60خالد بن عبد الله الخميسي، المرجع السابق، ص  (1)

، دار العلوم للن شر والت وزيع، عنابة، منقحة  (2) خليفي عبد الرحمن، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي 
 .  22، ص 6009ومزيدة، 

 19،ص6000، العربية، القاهرةالنهضة  دار الإضراب، ية وممارسة حق  ل،النقابات العمارد.رمضان عبد الله صاب (3)
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 ضاا لإالت عايف الل غوي  لل: ع الأو  الفا 
 ناع أوالامت أو منها الكف  في الل غة ة معان للفعل أضرب،وله عد   مصدر   غةً لُ  ضرابالإ      

كر ه الذ  وضرب عن عنه، واعترضتُ  تُ فْ فَ يء بمعنى كَ عن الش   الإعراض عن شيء، فأضربتُ 
فََ﴿: في الآية لىتعا قول اللهومنه وأضرب عنه أي صرفه، 

َ
َأ مَ َنَضۡربِ  كۡرََََعَنك  ِ اً صَََٱلذ  َفۡۡ

ن
َ
نت مََۡأ سۡرفِيِنَََقوَۡمٗ َك  بمعنى كففته عنه فأضرب عنه فلانا عن فلان، ويقال ضربتُ ،(1)﴾٥م  

، وأضرب فلان عن الأمر فهو مُضرِب إذا كفَّ وأنشد، ويقال أضرب الر جل إضراب ا إذا كفَّ
 .(2)امةأيضا الإق ضرابالإفي البيت أي أقام فيه، فيُقصَد ب

ربها الجهة التي يريدها فيض إلىويقال أيضا ضربت عنه الذ كر، في صرف الراكب دابته 
كون، كأن يُقَال رأيت  بعصاه ليعدلها، وضع الضرب موضع الصرف والعدل، كما يُقصَد به الس 

 ضرابالإولقد جاء في معاجم العلوم الاجتماعية أن ،(3)حي ة مضربا، أي أن ها ساكنةً لا تتحر ك
لى أنه" ع دنيال ريولغوي اً يُقصَد به الاعتراض والامتناع عن فعل شيء ما، حيث عر فه جان 

 .(4)توقف عن العمل متَّفق  عليه مُسبَقا ومُدعَّم بمطلب"
 

 ضاا لإل الفاع الثاني: الت عايف الفقهي
د ودقيق عند الد ول التي تَبنته، بل اِكتفت ه ضرابالإ يحظَ  لَم     ه الأخيرة ذبتعريف مُحد 

بالحَث عليه وتَحديد طَبيعته، تَاركةً ذلك للفقه والقضاء ومنها الدستور الفرنسي الذي نص عليه 
ثت عن 1946أكتوبا  27صراحة ولأول مرة في  ل وثيقة  رسمي ة  تحدَّ  إذ يُعتبَر أوَّ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سورة الزخرف ، الآية (1)
 62خالد بن عبد الله الخميسي، المرجع السابق، ص (2)

 06/01، ص السابقد.أشرف عبد القادر قنديل، المرجع  (3)

 22أ. خليفي عبد الرحمان ،المرجع السابق ، ص (4)
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ال عن لعمتوقف ا ضرابالإ،فلقد عرفه الفقه الفرنسي عدة تعريفات نذكر منها: " (1)ضرابالإ
العمل توقفا جَماعيا، مُدبرا بقصد مُمارسة الضَغط، على صاحب العمل، أو السلطات العامة" 

، إِلا أنَه أغفل توضيح الهدف الجوهري، ضرابالإولقد جاء هذا الت عريف شاملا لعناصر 
 .(2)، وهو ما يمثل العناصر المعنوية لهضرابالإيقية من حق  والغاية ال

يناي" على أنه: "رفض جماعي ومدبر للعمل، يُعبر عن نية العُمال في وعَرفتهُ الأستاذة "س
الخروج مؤقتا، عن شروط العقد لإنجاح مطالبهم"، إِلَا أنَ الأستاذة لم تُوضِح نَوعية المطالب، 
إن كَانت مِهنية أو سِياسية، غَير أنها أكَدت هَذا المَعنى في تَعريف حديث لها مع الأستاذ 

وسيلة ضغط، للحصول على مطالب، يُعبَّا عنها بافض جماعي لعمل  :"جافليه"، في أنه
 .(3)"تابع

وكَما هُو الحَال في الفِقه الفِرنسي، فَقد تَنوعت التَعاريف الفِقهية المَصرية، وظهر أكثر من  
عي  ا، لِاختلاف الزَوايا وَوُجهات النَظر لِكل فقيه،إِلا أنَ جَميعها يَتفق فِي كَونه، توقف  جم(4)رأي

 ضرابالإ تعاريف يق مطالب مِهنية، غَير أن  حق  على أَرباب العَمل، وتَ  مدبر  للعمالِ، للضَغط
في فِقه القَانون العَام، تَختلف عَما هي عَليه في فقه القانون الخَاص، فقد اقتصر تعريف 

ون الخَاص القان، عند فقهاء القانون العَام على عمال المرافق العَامة، بينما عَمم فُقهاء ضرابالإ
 .(5)عَلى جَميع عُمال القِطاع العَام والخَاصِ  ضرابالإتَعريف 
في الفقه المصري، ونَذكر منها مَا يلي: " توقف مجموعة من  ضرابالإدت تَعاريف ولقد تعد  

صاحب العمل لمطالبهم المهنية، المتعلقة بظروف العمل  العمال عن العمل، بقصد إذعان
 .(6)وشروطه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01ص  ،السابقخالد بن عبد الله الخميسي، المرجع  (1)
دار الجامعة الجديدة  طنطا،كلية الحق وق جامعة  الجماعية،د.مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل  (2)

  102 ص، 6002، الإسكندرية، د.طللنشر،
 02السابق، ص قنديل، المرجعأشرف عبد القادر د. (3)
 00عبد الله صابر، المرجع السابق، ص  ند. رمضا (4)
 00، صالسابق المرجع نديل،قأشرف عبد القادر د. (5)
 118ص عمرو، المرجع السابق،د.مصطفى أحمد أبو (6)      
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يق مطالب حق  و أيضا:" امتناع العمال عن العمل اِمتناعا جماعيا وإراديا، مُدبرا لتوه      
الأبْسط والأشْمل في الفقه المصري، لِذكره العَناصر المادية  مهنية "، ولقد كان هذا التَّعريف

 بيةالمتمثل في المطالب المهنية، فكان محل تأييد غالو بدقة  هدفه، وتَحديد ضرابوالمَعنوية للإ
 .(1)الفقه

ا، تَعمد تَنفيذ العَمل بِوجه مَعيب ونَاقص، أو الانقطاع عنه لِلَحظات وَجيزة، إضرابولا يُعتبَر 
 .(2)أو الإدارة بِتَنبيِه صَاحب العَمل

غط، وَالإكراه سيلة و وَ مل هُ ن العَ عَ  ضرابالإوعَّرفه آخرون كما يلي: "   رف بها في عتالمُ  الضَّ
لمطالب لة فرض الاستجابة لو لمحا، قابية تمارسههم النَ اتِ نظمَ ال ومُ مللعُ  حق  ك ،بعض البلدان

 .(3)"يقهاحق  الوسائل السلمية في ت أخفقت ،التيالعمالية

وهو أيضا:" امتناع جميع العمال أو فريق منهم، عن أداء العمل الملزمين به، بموجب عقد    
نِية، أو للتَضامن مع العمل، بدون رضاء صاحب العمل، لأجل الحصول على مطالب مِهَ 

ع مال آخرين، فهو عمل سلبي بحث، يلجأ إليه العُمال للضَغط على صَاحب العمل، للانْصِياع 
 .(4) مَطالبِهم إلى

وهو أيضا: اتفاق مجموعة من العُمال فيما بينهم، عَلى الِامْتِناع عَن القِيام بالعمل المتفق    
 .   (5)وقهمحق  ل، بغية الحصول على عليه، لِوجود نزاع عمالي يتعلق بشروط العم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02المرجع السابق، ص الله،د. رمضان عبد  (1)
 902وص 902د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  (2)
 ، د.طلنهضة العربية ، القاهرةا العمل، داررندا محمد صميده،قانون  اسماعيل، د.محمد أحمد  .أحمد حسن برعي، د .د (3)

 620ص ،6002
الطبعة الأولى -المكتبة العصرية للنشر والتوزيع– 26/6001قانون العمل شرح للقانون الجديد رقم-أحمد السعيد الزقردد. (4)

 280،ص 6002
–عمان  ،التوزيع،الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي،دار الثقافة للنشر و ند. سيد محمود رمضا (5)

 200،ص6020الاردن، ط الرابعة، 
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لى ، للضغط عأو الموظفين أداة كفاح جماعية في يد العمال ضرابالإ ويُمكن القول أنَّ        
اجتمَاعية كالمُطالبة بِرفع الأجور، أو التقليص من ساعات يق مَطالبَ حق  ، بُغية تَ المؤسسات

 .(1)بالعمل، فهو محدود بغايته ومرهون بوجود تلك المطال
 الفاع الثالث: الت عايف القضائي
ووضع  ،ضرابالإ، في تحديد مفهوم الفراغ التشريعي   لقد كان للقضاء الدور الفاعل لسد  

لِمنع  ضرابالإد يالضوابط، والمعايير الضامنة لبقائه، وحمايته من جهة، ومن جهة أخرى،تَقْيِ 
 .(2)لمشرععند سكوت ا ضرابالتعسف في استعماله، لذا وجب تدخل القضاء بوضع تعريف للإ

بتجريمه  ، بل اكتفتضرابالإة فالنسبة للقضاء المصري، لم تُعرِف محكمة النقض المصري   
لسنة  58من قانون العقوبات المصري، رقم  124في المرافق العامة، عملا بنص المادة 

مادة لوتعديلاته، حيث حَكمَت في جميع الحَالات، التي عُرضت عليها آنذاك بنص ا 1927
 .(3)المذكورة سابقا دون التطرق لمسألة الت عريف

عمال السكة الحديدية، أصْدرت مَحكمة أمن الدولة العُليا، أول حكم شهير لها،  إضرابوبعد 
 الامتناععلى أنه:"  ضرابالإالذي تعرض لتعريف ، 1987أبايل 16بتاريخ: ضرابالإيتعلق ب

ن عن العمل لفتاة مؤقتة لممارسة الضَغط امليالجَماعي الُمتفق عليه بَين مجموعة من العَ 
أم ا بالنسبة للقضاء الأردني،فقد لزم الصمت في هذا الشأن، حتى لا .(4)"والاسْتجَابة لمطالبهم

لتمييز ايتعارض تعريفه مع تعريف المشرع الأردني، الذي أشرنا إليه سابقا، فاكتفت محكمة 
 .(5)ضرابالإيف قانون العمل دون تعر الأردنية بتطبيق أحكام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 902 السابق، صالمرجع  زكي،د. محمود جمال الدين  (1)
 11ص ،السابقخالد بن عبد الله الخميسي، المرجع  (2)
 06 السابق، ص ، المرجعصابرد.رمضان عبد الله  (3)
 09ص  أشرف عبد القادر قنديل، المرجع السابق،د. (4)
 10صالسابق، لله الخميسي، المرجع خالد بن عبد ا (5)
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مجموعة  ، بل وضع لهضرابكما كان القضاء المغربي كسابقيه، فلم يأت بتعريف محدد للإ  
ضوابط وشروط، غير أنه كان جريئا، في هدم ما استندت عليه السلطات الحكومية، في تبريرها 

د وزير ض محمد الحيحيواعترف بشرعيته، في القرار المعروف بقضية  ضرابالإلممارسة 
ر التربية ضد وزي محمد شيبانتربية الوطنية، وقرار المحكمة الإدارية في مكناس في قضية ال

حيث اعتبرت  ،2221جويلية  12الصادر بتاريخ: 2-2221-62الوطنية حكم عدد
 .(1)االجزاءات التأديبية، التي تعرض لها المضربون، من قبل السلطة تعسفية ومتجاوز فيه

ل ، باعتبار أن السِياسة العامة للدولة قبضرابالإتعريف  إلىطرق أم ا القضاء العماني، لم يت
يق ق  ح، في التشريعات الوطنية، كانت تقوم على سياسة احتواء الموقف، بتضرابالإ إباحة

القضاء، وبعد صدور المرسوم  إلىمطالب العمل، وحل المنازعات العمالية، قبل وصولها 
قانون العمل العماني،  إلى مكار 127المادة ، الذي أضاف 2226لسنة  74السلطاني رقم 

السلمي، فاستمرت سياسة الاحتواء من قبل الحكومة، ولم  ضرابالإ حق  التي تضمنت تنظيم 
 .(2)ضرابالإيسجل أي قضية تتعلق بممارسة 

بار في العديد من أحكامها باعت ضرابالإأم ا محكمة النقض الفرنسية، فقد تعرضت لتعريف 
دستوري مكفول واستقرت على وضع تعريف ضيق له على أنه:"  حق  رنسا، في ف ضرابالإأن 

 .(3)"طايقة للدفاع عن المصالح المهنية

توقف مدبا عن العمل، بغاض تأييد مطالب مهنية، محددة مسبقا وفي حكم آخر بأنه:" 
الامتناع الجماعي المدبا عن العمل وجاء في حكم آخر أن:" .(4)"يقهاحق  رفض صاحب العمل ت

 "، ويُعتبَر هذا الت عريف الذيا...إضااباحتجاجا ضد المعاملة القاسية للعمل يشكل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84 ص ،السابقأشرف عبد القادر قنديل، المرجع د.(1)

 12خالد بن عبد الله الخميسي، المرجع السابق ص (2)

 02ص  ،السابقالمرجع  قنديل،أشرف عبد القادر د.(3)
 106، مصطفى أحمد أبو عمر ، المرجع السابقد. (4)
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غير  رابضالإالمشروع، و  ضرابالإيقي بين حق  أقرته محكمة النقض الفرنسية، الفيصل ال 
المشروع، فكلما توافرت الشروط المحددة في الت عريف، من توقف جماعي مدروس، لمجموعة 

 مباحا، وغير متعارض ضرابالإل، نتيجة المعاملة القاسية، لهم كان من العمال ضد رب العم
 .(1)مع ما أقره الدستور الفرنسي والعكس صحيح

لعمال توقف اهو"  الفقه والقضاءوفقا لما استقر عليه  ضرابالإأن  إلىويمكن أن نخلص 
إجابة ، ومدباا لممارسة الضغط، على صاحب العمل، لحمله على إرادياعن العمل، توقفا 

 .(2)"المطالب المهنية، التي سبق له رفضها من قبل
 الفاع الاابع: الت عايف القانوني

 ، على عدم وضع تعريفضرابالإسار المشرعون في الدول التي اعترفت بمشروعية        
، واتبعته جميع ضرابالإ حق  والذي اعترف ب 1946، ومنها الدستور الفرنسي لسنة ضرابللإ

، في القطاع الحكومي أو الخاص والتي اكتفت ضرابالإنظمت ممارسة  التي التشريعات
  (3)وتحديد طبيعته فاسحة المجال للفقه، والقضاء للتكفل بمهمة الت عريفه بالحث علي

فه المشرع العراقي، في نص المادة  على أنه اتفاق مجموع العمال من قانون العمل:"  52عر 
عين على التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق أو المستخدمين أو أكثاهم في مشاوع م

 .(4)"بشاوط العمل والاستخدام وأحوالها
من  124باستثناء ما ورد في نص المادة  ضرابولم يضع المشرع المصري، تعريفا للإ     

قانون العقوبات جاءت كما يلي:" إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين 
في صورة الاستقالة، أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات  ين، عملهم ولويالعموم

س، يق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبحق  وظيفتهم، متفقين على ذلك، أو مبتغين منه ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02، ص جع االسابقأشرف عبد القادر قنديل ، المر د. (1)
 28، ص 6009د.أحمد حسن البرعي،د.رامي أحمد البرعي، الوجيز في قانون العمل،دار النهضة العربية القاهرة، (2)    

 62عبد الله الخميسي ،المرجع السابق ص  خالد بن(3)
 119مصطفى أحمد أبو عمرو،المرجع السابق، ص د. (4)
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مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، ويضاعف الحد 
أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو  كان الترك إذاالأقصى لهذه العقوبة 

أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو إذا أضر بمصلحة 
امتنع عن عمل من أعمال وظيفته،  عامة، وكل موظف أو مستخدم عمومي ،ترك عمله أو

بالحبس، مدة لا تتجاوز ستة أشهر،  بانتظامه، يعاقب الإخلالبقصد عرقلة سير العمل، أو 
أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة، إذا كان الترك أو 

 .(1)"الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة

ي أول منذ النص عليه ف ،ضرابقانون تنظيمي للإ إصدارأم ا المشرع المغربي، فقد تأخر في 
صدور مدونة الشغل الجديدة، والذي استقاه من القانون الفرنسي خاصة  إلىدستور للمملكة 

، معطلا بذلك حق  ك ضرابالإالذي اعتبر لأول مرة  1946أكتوبا27الدستور الصادر في
مارسته م استمد شرعيته من القانون الأسمى إلا أن ضرابالإ حق  المطالبة المدنية له، ورغم أن 

اصطدمت بمعارضة إرادة طرفي علاقة العمل، مما أثر على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، ما دفع اختيار الوساطة والتحكيم، لحل النزاعات الجماعية، ولقد عملت الحكومات 

فردية  ، واعتباره حريةحق  المغربية التي توالت على سدة الحكم على تضييق المجال لهذا ال
ي شكل جماعي، وليس حرية جماعية تمارس ضمن الحريات العامة، الشيء الذي تمارس ف

عدة مسائلات طالت العديد من أعضاء النقابات، بنصوص جنائية خاصة ما جاء  إلىأدى 
فه المشرع الأردني، وبعد اعترافه ب .(2)من القانون الجنائي المغربي 288في الفصل   ق  حوعر 

ام على خلاف التشريعات الأخرى بوضعه تعريفا له، من لعمال القطاع الخاص ق ضرابالإ
وتعديلاته  1962لعام  ()الملغى 62 من قانون العمل المؤقت رقم 2-92خلال نص المادة:

 التي نصت على ما يلي:
 .توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي " ضاا الإ"  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62لسابق ص خالد  بن عبد الله الخميسي، المرجع ا(1)
 02أشرف عبد القادر قنديل،المرجع السابق، صد. (2)
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، لكنه لم يغفل ضرابالإيتضمن تعريف ، لم 2882لسنة  9إلا  أن قانون العمل الحالي رقم 
نظام  إلى125وأحالت المادة  212 إلى 210، وشروطه في المواد من إجراءاتهعن تنظيم 

بعنوان  1998، الذي صدر بدوره في عام ضرابالإيصدر لغايات تحديد شروط وإجراءات 
 .(1)والإغلاق ضاا الإشاوط وإجااءات نظام 

، المؤرخ 92/22، إلا بصدور القانون ضرابالإستعمل مصطلح أم ا في التشريع الجزائري فلم ي
، المتعلق 91/27منه، المعدل والمتمم بالقانون  22لاسيما المادة  1992فباايا  26في 

صها ، حيث جاء نضرابالإ حق  بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وتسويتها وممارسة 
لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا التالي:" 

الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشاوط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال 
،حيث أنه قبل إصدار أدناه " 5و 4والمستخدم باعتبارهما طافين في نطاق أحكام المادتين 

 ،1976دستور ع العام، طبقا لأحكام ،في القطاحق  ،كان مجرما اللجوء لهذا ال92/22القانون 
ولم تكن هناك إمكانية قانونية لممارسته، إلا في القطاع الخاص، بحكم أن الجزائر في تلك 

 طاع العام،في الق ضرابالإ حق  الفترة كانت تسير على خطى النظام الاشتراكي، واعترافها ب
 12المؤرخ في: 25-82ن يُعتبَر مساسا بركائز الدولة الاشتراكية، لغاية صدور القانو 

المنظم للخلافات الجماعية، وكيفيات تسويتها، في القطاع العام والمؤسسات  ،1982فباايا
حيث أنه بصدور .(2)ضرابالإ حق  الاشتراكية، مع عدم التطرق لقطاع الإدارة ولا لكيفية ممارسة 

حالة تنظيم في كلا القطاعين، مع إ ضرابالإ حق  تم الاعتراف كمبدأ عام، ب 1989دستور
القانون، وإقرار إمكانية تقييده في بعد القطاعات الحيوية والحساسة، الأمر  إلىكيفية ممارسته 

، حق  ،تحفظا وتخوفا من سوء استعمال هذا ال2882الذي تم تأكيده بالتعديل الدستوري لسنة 
 1989ستورد، بموجب ضرابالإ حق  نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر، ولقد تكرس 

ق و حق  العهد الدولي الخاص بال إلىالمتضمن الانضمام  67-89بصدور المرسوم الرئاسي رقم:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62وص  62،ص لسابقاعبد الله الخميسي،المرجع  خالد بن(1)

 22خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص أ. (2)
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ارسته ، شريطة ممضرابالإفي  حق  الذي يقرر للعمال القتصادية والاجتماعية والثقافية، الا
، ويعد صدور 09من المادة   (ا، بنص الفقرة )دوفق قوانين الدولة التي يحدث في نطاقه

منعرجا هاما في المسار التشريعي الخاص بعلاقات العمل، حيث خلق  22-92نون القا
القطاع العام أو الخاص  إلىتوازنات جديدة بين أصحاب العمل والعمال سواء كانوا منتمين 

 .(1)من مدنيين وعسكريين تابعيين للدفاع الوطني 01دتهم المادة باستثناء العمال الذين حد  
 ضاا الإ حق  ور التاريخي لالمطلب الثاني: التط

بات مختلفة، فنتيجة للاضطهاد حق  عدة تطورات تاريخية عبر أزمنة و  ضرابالإعرف      
والعبودية، الذي مارسه أرباب العمل على العمال، ظهرت عدة آليات وطرق، لمواجهه هذا 

، بون ر المض إليهاأقوى الأسلحة، وأشهر الوسائل التي لجأ  ضرابالإالاستبداد، حيث كان 
انوا كوقهم المهضومة، والتعبير عن سخطهم وتدمرهم، من الأوضاع المزرية التي حق  لاسترجاع 
ل ممارسة للإ يعيشونها، قبل الميلاد في عهد  29العام  إلىعرفتها البشرية  ضرابوترجع أو 

، حيث قام العمال المصريون، بالمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل رمسيس الثاني
النحاتين  ضرابإالبابلية،ي كانوا يعيشونها عند تشييدهم قبر فرعون، كما عرفت الحضارة ،الت

 ضرابلإاأول الحضارات، التي قمعت  الاومانيةبسبب عدم تقاضيهم أجورهم، وكانت الحضارة 
نة حتى  س إضرابأي الخلافة الإسلامية وسنت عقوبات جزائية على ممارسيه، ولم تعرف 

حكم العباسي ،حين ثار زنوج من أصل صومالي وزنجبار كانوا يشتغلون م، في فترة ال 869
لثاني يقي، وفي النصف احق  مقابل توفير قوتهم اليومي ،أي كانوا يعملون دون تقاضي أجر 

، وبعد ما شهده العالم من تطور في المجال الصناعي، بظهور الثورة الصناعية 18من القرن 
استقطاب اليد العاملة الشغيلة من قبل  إلىالحاجة كبيرة، وانتشار المصانع، والمعامل كانت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز  ق،الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري، معهد الحق و  حق دليلة بوسعيدة، التنظيم القانوني لممارسة (1)
،  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89630،6020الجامعي العقيد محند أولحاج، البويرة، العدد التاسع،

 .92ص 90ص ،02/00/6061نظر يوم 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89630


لفصل الأوّل                                              الإطار المفاهيميّ لممارسة  الإضرابا  

 

 
24 

أصحاب المال، حيث ظهر ما يعرف بالتفاوت الطبقي الذي تميز بسيطرة الطبقة الرأسمالية 
 .(1)ضرابالإوسيلة  إلىعلى الطبقة العاملة، مما دفع هذه الأخيرة اللجوء 

اعتبارها في فرنسا، ب ضرابخي للإوسنحاول من خلال هذا المطلب، التركيز على التطور التاري
ي ، وأقرته في الفرع الأول، ثم نعرج على التطور التاريخضرابالإ حق  أول الدول التي اعترفت ب

في مصر في الفرع الثاني، ثم التطور التاريخي في الجزائر، باعتبارها محل دراستنا  ضرابللإ
 في الفرع الثالث.

 

 في فانسا ضاا لإا حق  الفاع الأول: التطور التاريخي ل
 place، من مكان بالعاصمة الفرنسية باريس يسمى إضرابالأصل التاريخي لكلمة  انبثق

de grève ،يقع بجوار دار البلدية بالمدينة، ارتاده العمال العاطلون بحثا عن فرص عمل ،
 .(2)لالعمال، للضغط على صاحب العم إليهاوأصبح هذا المصطلح يدل على الوسيلة التي يلجأ 

يقية، للاضطرابات المنظمة في فرنسا، والتي استمرت حتى حق  البداية ال 1825وتعتبر سنة 
، حيث عرفت هذه الفترة تأزم الأوضاع بين المتظاهرين والجيش، وكان لهذه 1822ثورة 

الاحتجاجات الدور الكبير في إرساء قواعد النظام السياسي الجديد وكان أهم هذه الاحتجاجات، 
ل ام استجابة رب العمل، لمطالب العمد، بسبب ع1822عام ليون في  الحايا عمال إضراب

مسلسل  فجرت بمثابة الشرارة الأولى، التي ضرابالإالمتمثلة في رفع الأجور، فقد كان هذا 
م وإعلان 1848عقب ثورة  لويس فليبرابات في فرنسا، وبعد الإطاحة بالملك الاضط

ن التي تنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل والحكومة، ، بدأ سن القوانيالجمهورية الفانسية
 يامق إلىيق مساعي العمال، الشيء الذي أدى حق  غير أن هذه القوانين لم تكن كافية، لت

محرما ومجرما، على العمال  ضرابالإ، ومع هذا كان م 1926مظاهرات في كامل فرنسا سنة 
الذي كان سباقا لتحريمه  الدولة الفانسي مجلس، من قبل 1946في المرافق العامة قبل عام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 06ص 02خالد  بن عبد الله الخميسي،المرجع السابق ص (1)
 119. مصطفى أحمد أبو عمرو،المرجع السابق، ص د (2)
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سببا كافيا، للفصل من الخدمة نهائيا أو لفسخ العقد،  ضرابالإقبل المشرع، وجعل ممارسة 
الذي نص  1946أكتوبا سنة  27ستور مهما كانت كيفية تسيير المرفق العام، حتى جاء د

 .(1)ضرابالإ حق  صراحة على 
 

 في مصا  ضاا الإ حق  الفاع الثاني: التطور التاريخي ل
، قام به عمال 1899آذار سنة في شهر  عهد محمد على،في  إضرابعرفت مصر أول 

معمل  رابإضايطاليون كانوا يشتغلون بسد أسوان، مطالبين بخفض ساعات العمل، ثم تلاه 
، حيث قام العمال بطرد أصحابه، مما دفع الحكومة 1922بالإسكندرية سنة الخواجة أبو شنب

، واستعمال العنف الذي أسفر على سقوط العديد من الضحايا، ضرابالإبقمع هذا  للتدخل
وتوقيع عقوبات وغرامات، من قبل المحاكم العسكرية، ضد العمال والنقابات التي نادت به، 

 لسنة 27قانون العقوبات المصري رقم  إلىوإضافة نصوص عقابية جديدة تعاقب المضربين، 
الذي ألغى قانون العقوبات ،1927لسنة  58عقوبات الجديد رقم ، ثم أصدرت قانون ال1922

، ومع ازدياد حركات ضرابالإ، وتضمن نصا صريحا يفيد منع 2800القديم الصادر في سنة 
واستمرار الاضطرابات، تخوفت الحكومة من تفاقم الوضع، فقامت بتقديم مشروع  ضرابالإ

م ، والذي حر  1946جويلية 17نواب في ، الذي وافق عليه مجلس الضرابالإقانون مكافحة 
القطاع الخاص والعام على السواء، الشيء الذي زاد من  على جميع عمال وموظفي   ضرابالإ

قها ات، خنإضرابالعمال في مواصلة كفاحهم، حيث عرفت هذه الفترة عدة  وإصرارعزيمة 
الة الجرائم ، الذي قضى بإح1952لسنة  19العسكري رقم  الأمرالنظام المصري بإصدار 

ما  ، والجدير بالذكر أنالمحاكم العسكرية إلى ضرابالإالخاضعة للقانون العام، ومنها جرائم 
من اعتراف بمشروعيته اليوم في مصر، كان نتيجة لتضحيات قدمها  ضرابالإ حق  وصل إليه 

الشعب المصري، كغيره من الشعوب حيث بعد إقرار رئيس الجمهورية المصرية المصادقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01ص  06،المرجع السابق، ص خالد بن عبد الله الخميسي(1)
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 حق  أصبح   1982أبايل 14وق الاجتماعية والثقافية بتاريخ حق  العهد الدولي الخاص لل على
 .(1)مشروعا ضرابالإ

 

 في الجزائا ضاا الإ حق  ل ر التاريخي  الفاع الثالث: التطو  
مال على العمال الجزائريين واقتصره على الع ضرابالإ حق  لقد منع المستدمر الفرنسي ممارسة 

ير أن هذا الوضع لم يمنع ظهور الحركات العمالية والنقابية، في الجزائر الفرنسيين فقط، غ
كرد  فعل على رفضها الظروف المزرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت 

 وطأتها الجزائريين.
قبل سنة في الجزائر،ف ضرابالإ حق  أثرا كبيرا في نشأة وتطور ت ي لقد كان للعامل الاستعمار 

باعتبار الجزائر مستعمرة فرنسية خاضعة لقوانين خاصة، غير تلك المطبقة في فرنسا،  1926
حينما أضرب  1926فإن نسبة العمال المنتميين للنقابة كانت قليلة تكاد أن لا تذكر،وفي سنة 

ن العاصمة ووهران وقسنطينة م الجزائر العمال الجزائريين شهري جوان وجويلية، في كل من
برفع الأجور، كانت نسبتهم ضئيلة كذلك مقارنة مع نسبة العمال الفرنسيين،  أجل المطالبة

،وبعد الاستقلال، لم (2)ألف عامل 260أكثر من  إلى النقابة الذين وصل عددهم إلىالمنتمين 
ن دستور هذا وكا، كما ذكرنا سابقا، كباقي الدول الاشتراكية،ضرابالإ حق  يعترف إلا حديثا ب

 ومشاركة العمال ضرابالإو تنظيم النقابات،  حق  منه، ب 22نص المادة  قد اعترف في  1962
القانون، إلا أنه لم يصدر أي قانون، يوضح طرق ممارسة  إطارفي تسيير المؤسسات في 

 16المؤرخ في  75-71وق، ولم يدم هذا الاعتراف طويلا، حيث صدر الأمر رقم حق  هذه ال
ي ف ضرابالإللعمال، في القطاع الخاص، وحرم  ،المتعلق بالعلاقات الجماعية1971نوفمبا

القطاعات العامة الاقتصادية، والإدارية التابعة للدولة، بحجة أن العامل مشارك في عمليات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02-02ص ،المرجع السابق أنظر خالد بن عبد الله الخميسي، (1)

 الإضراب في التشريع المقارن والتشريع الجزائري رسالة ماجستير، معهد الحق وق، جامعة ايتوان مليكة، حق   (2)
  22، ص6002الجزائر،
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سب في القطاع الخاص ح ضرابالإالتسيير والإنتاج، في المؤسسات الوطنية ، وسمح فقط ب
في القطاع العام، بل أقره  ضرابالإ حق  على  1976منه، ولم ينص دستور 15نص المادة 

كما يلي :"  تخضع علاقات  2فقرة  61في القطاع الخاص فقط، طبقا لما جاء في نص المادة 
العمل في القطاع الاشتااكي لأحكام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتااكية 

 د أكد  وقه"، معتاف به وينظم القانون ممارست ضاا الإ حق  للتسييا في القطاع الخاص، 
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، على ،1978أوت 25المؤرخ في  12-78القانون 

وسمح به في  229بصفة غير مباشرة حيث لم يعترف به في نص المادة  ضرابالإمنع 
 .(1)من نفس القانون  21القطاع الخاص، طبقا لنص المادة 

من دستور  54من خلال نص المادة  1989 إلا في سنه دستوريا، ضرابالإ حق  ولم يعترف ب
 معتاف به ويمارس ضاا الإفي  حق  الكما يلي: "  حق  بهذا ال أقرتالتي  1989فباايا  22
وجاء القانون ، منه72الذي نص عليه في المادة  2222"،انتهاء بدستور  القانون  إطارفي 
، ضرابلإا حق  وممارسة  افي العمل وتسويتهبالوقاية من النزاعات الجماعية  المتعلق 92-22

ليكرس هده الممارسة ويؤكدها،  1992فباايا  26لــــ الموافق 1412رجب عام  12المؤرخ في
عام  جمادى الثانية 19المؤرخ في  22-26أكثر مع صدور الأمر  حق  وقد ترسخ هذا ال

 ،ةالأساسي العام للوظيفة العمومي ، المتضمن القانون 2226سنة  يوليو 15الموافق  1427
ه حق  ه النقابي و حق  بممارسة  حق  على التوالي منح الموظف ال 26-25يث نصتا المادتين ح

 .(2)التشريع المعمول به إطارفي  ضرابالإفي 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزائرية المجلة ال توافق أم متعارض؟ ومبدأ استمرارية المرافق العامة في التشريع الجزائري  الإضراب حقمراح سليمة، (1)
، 6066، 02العدد  ،28 للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحق وق جامعة الجزائر، المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/182537102ص، 06/00/6061يوم  , نظر. 

أبا علال محرز، عزاوي مريم وفاء، ضوابط ممارسة حق  الإضراب في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في قانون  (2)
 20،ص 6022/6029المؤسسات،جامعة أدرار، كلية الحق وق والعلوم السياسية  تسيير

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/182537#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5,%D8%AA%D8%B3%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
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 المشابهة له مفاهيمعن بعض ال ضاا الإ حق   مفهوم تمييز :لثالمطلب الثا
افهم، وإيجاد يق أهدحق  م وتوقهحق  فتكاك، إتباع أساليب مختلفة لإيسعى الأفراد دائما في      

رق مع أساليب وط ضرابالإ حق  حلول لمشاكلهم مع السلطات وأرباب العمل، لذا قد يتشابه 
 أخرى نتناولها كالتالي:

 

 عن العصيان المدني ضاا الإالفاع الأول: تمييز 
يتمحور العصيان المدني في جوهره، عن الامتناع الواعي في استخدام الوسائل العنيفة،   

 وأواستخدام الوسائل السلمية المدنية، في مواجهة السلطة، كالامتناع عن دفع الضرائب، 
الامـــــتناع عن الالتـــحاق بالجيش، أو الوقــــــوف في أم اكن يمنع الوقوف فيها، أو معارضة 

 .(1)القوانين وأوامر الشرطة
ستمر كان قانونا أو نظاما ويسواء  ،تغيير شيء ما إلىفالعصيان يكون بالامتناع الذي يهدف 

الذي يكون بالتوقف عن العمل لمدة معينة قصد  ضرابالإيق الهدف بعكس حق  غاية ت إلى
 تحسين أوضاع العمل.

 

 عن الاعتصام ضاا الإ الفاع الثاني: تمييز
الاعتصام هو التمسك بشيء معين وعدم مفارقته، أي المكوث في أم اكن معينة كالجامعات     

، للاستجابة لمطالب المسئولينع احتجاجا ،على أمر معين، قصد لفت انتباه أو المصان
المعتصمين الشخصية، أو المهنية، وهو احتلال للمكان وعدم مغادرته، حتى بعد انتهاء أوقات 
العمل، وهو احتلال منشآت معينة دون عنف، كأن يتم الجلوس على مقاعد شاغــــرة أو على 

ة السير الطــــــبيعي للمرفق، أو الوقوف أم ام المدخل الرئيسي للمؤسسات، لــرقالأرض، قـــــــصد عــــ
ذي في بيروت، ال رياض الصلحوقد يكون الاعتصام على شكل تظاهرة مثل اعتصام ساحة 

 .(2)اللهثر استقالة  وزراء أمل وحزب أ،2226ديسمبا 21آذار في  8دعت إليه قوى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12ص12،المرجع السابق ص خالد بن عبد الله الخميسي(1)
 74ص73ص  نفسه، بن عبد الله الخميسي، المرجع خالد(2)
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 ي السلوك السلبي لكليهما، المتمثل في الامتناع عن فعلمع العصيان ف ضرابالإويتشابه    
شيء ما، كما يجمعهما هدف واحد، ألا وهو محاولة لفت انتباه الطرف الآخر من رب عمل 

ولد ، فقد يضرابالإ أن الاعتصام يمكن أن يكون أكثر خطورة من ، إلا  ةمسئولأو جهة إدارية 
 في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين. أعمال عنف وتخريب للمنشئات، أو الطريق العام

 عن المظاهاات ضاا الإتمييز  :الفاع الثالث
عن سخطهم وعدم رضاهم الناس بالشوارع العمومية تعبيرا، المظاهرات تجمع جمهور من  

على سياسة أو وضع ما، وقد تكون مرخصة من قبل السلطات، أو غير مرخصة ويظهر وجه 
، في كونهما يجسدان الممارسة الجماعية، أم ا وجه الاختلاف، رابضالإالتشابه بينها وبين 

قد يكون في مكان  ضرابالإفيكمن في أن المظاهرات تكون في أم اكن عمومية، غير أن 
 .(1)خاص، كالمؤسسات الخاصة أو مكان عام كالوزارات

 

 الاستقالة الجماعيةعن  ضاا الإ تمييز: الفاع الاابع
 ،انتشارا المقنع ضرابالإاء الاستقالة الجماعية على أنها أكثر صور عتبَر بعض الفقهي     

وأخطر الاستقالات تأثيرا على سير المرافق العامة، فهي تقدم أكثر من موظف واحد، وابداء 
ا على في كونها تؤثر سلب ضرابالإعلاقة العمل، وبهذا تكون تشترك مع  إنهاءرغبتهم في 

ة في أنها رغبة من قبل أصحابها على ترك العمل بصفة نهائيسير المرفق العام، وتختلف عنه 
رة توقيف العمل فترة معينة، للضغط على الإدا إلى ضرابالإ حق  بينما، يسعى المضربون في 

 .(2)يق مساع ومطالب معينةحق  وت
متميزا عن غيره ومحافظا على طبيعته  ضرابالإ حق  وفي ظل تعدد هذه الصور يظل *   

 .فهو دائما الأصل ،لة رغم ما قد يختلط بهوذاتيته المستق
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00ص 18ص  السابق،خالد بن عبد الله الخميسي ، المرجع (1)

 18 -19ص  السابق، ، المرجعخالد بن عبد الله الخميسي انظر(2)
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 وعناصاه وصور ممارسته ضاا لحق الإمبحث الثاني: الطبيعة القانونية ال

بيعة هذا المبحث الط ، ارتأينا أن نتناول فيضرابالإ حق  ل لمفاهيميا طاراستكمالا للإ      
 يأخذها. ، والعناصر المكونة له، وبعض الصور التي قدضرابالإ حق  القانونية ل

 

 ضاا الإلحق لمطلب الأول: الطبيعة القانونية ا
لفرع وفي ا ضرابالإتضمن هذا المطلب ثلاث فروع، تناولنا في الفرع الأول طبيعة       

 .ضرابينا أن نعرج في الفرع الثالث على الشروط العامة للإأكما ارت ضرابالإالثاني أساس 
 

 ضاا الإحق  طبيعة :الفاع الأول
 ،، مما أثار اختلافات فقهية كثيرةكان حديث العهد ضرابالإبحق  الاعتراف أن علومم كما هو

ين نفسه، قد أثار الكثير من الجدل، ب حق  ا مشروعا، لاسيما أن تعريف الحق  حول مدى اعتباره 
و طبيعة ذ حق   ضرابالإمختلف المذاهب، إلا أن المتفق عليه وما استقر عليه الفقه اعتبار 

ه لا نفردية، وإذا مورس بطريقة فردية فإفردي يمارس بطريقة جماعية لا  حق  ، لأنه خاصة
وق حق  من ال ضرابالإ حق  ق الهدف الذي جاء من أجله، ولقد اعتبر الفقه الفرنسي حق  ي

الاقتصادية والاجتماعية، التي أعادت التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي عان منه العمال 
لتعبير ل لحريات العامة، لأنه وسيلة لهممن ا ضرابالإ حق  اعتبر  فترة طويلة من الزمن، كما

من  باعتباره ضرابالإ حق  صور التعبير عن الرأي، ويتميز  إحدىعن مطالبهم التي هي 
 قة جماعية، حيث أنيالحريات العامة بمجموعة من الخصائص فهو حرية فردية تمارس بطر 

 مارسةوقه المهنية، غير أنه لا يستطيع محق  لبة بالعامل له الخيار في التوقف عن العمل للمطا
ن العمال في التوقف ع إراداتبطريقة جماعية باتحاد  هذه الحرية بصفة فردية بل تمارس

ا لبقية الحريات أضرارا خلاف حق  وقهم المهنية، كما تتميز هذه الحرية بأنها تلحق  العمل والمطالبة ب
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ا أنه ، كمحق  ل وهي ميزة فرضتها طبيعة اليضر بمصالح  صاحب العم ضرابالإالعامة ف
 .(1)أضرارا برواتب العمال وأجورهم أيضا حق  يل

 ضاا الإ حق  الفاع الثاني: أساس 
في عدم التوازن في المركز الاقتصادي والاجتماعي بين العمال  ضرابالإ حق  يتجلى أساس 

يلة الأساسية في على إعادة هذا التوازن، وهو الوس ضرابالإوأصحاب العمل، حيث يعمل 
نجاح الوسائل السلمية الأخرى، في حل النزاعات العمالية كالمفاوضات الجماعية والوساطة، 

ادية صأضرارا اقت حق  الغرض الذي تقرر من أجله، فلا يل ضرابالإ حق  ويجب أن لا يتجاوز 
من  مضربون ال قهاحق  لا تتناسب مع الفائدة التي  أو خسائر مادية بالهيئة المستخدمة أو الإدارة

، ومن رابضالإ حق  هم، وهذا ما يتفق مع المفهوم الصحيح لفكرة التوازن كأساس لإضرابجراء 
الدائري في المرافق العامة، كما حرمه القضاء  ضرابالإهذا المنطلق حرم المشرع الفرنسي 

رغم الاعتراف بمشروعية  ،حق  خوفا من التعسف في استعمال ال أيضا في القطاع الخاص،
كيفية و  ضرابالإ حق  من حيث المبدأ، ولقد بدل المشرع قصارى جهده في تنظيم  ضرابلإا

، الإدارة التوازن بين الهيئة المستخدمة أو يقحق  ممارسته، حتى يجعل منه الوسيلة المثلى في ت
 .(2)مما يضمن العدالة المجردة ولا ينحرف عن الهدف الذي تقرر من  أجله

 

 اا ضالإشاوط الثالث:  فاعال
إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط  ،إضرابعن أداء العمل  والموظفون  لا يُعتبَر امتناع العمال

 نسردها فيا يلي:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 83 - 88أنظر د.رمضان عبد الله صابر، المرجع السابق، ص   (1)
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ا عن كليا أو جزئي في عمل سلبي مفاده امتناع المضربين إذا تجسد ضرابالإق حق  يت -2
أعمال ب مهميخرج عن هذا الت عريف قياالعمل، سواء كان هذا الامتناع طويل أو قصير الأمد، و 

 . (1)عتادها أو أداء العمل على وجه معيب وناقصتخريب تمس المؤسسة أو 
حيث أن الامتناع عن العمل يجب أن يكون جماعيا لا فرديا، وبغير صفة الجماعة لا يتسنى 

بااأن يكون   المدباو هو" الامتناع الجماعي  ضرابالإ، فكما ذكرنا سابقا في الت عريفات أن مُدَّ
أو أغلبهم، حتى يُعتبَر  الموظفين أو ولا يشترط أن يكون التوقف لجميع العمال عن العمل"،

 .(2)ا، بل يكفي أن ينقطع نفر منهم عن العمل ولو كانوا أقليةإضرابانقطاعهم 

 عملبتنفيذه بمقتضى عقد ال الموظفين وأ يلتزم العمال عمل أداء أن يكون الامتناع عن -6
 امتناعهما رابإض ، حيث أنه لا يُعتبَرستخدمة أو الإدارةالذي يجمع بينهم وبين الهيئة الم

 . (3)عن عمل ساعات إضافية لا يَتضمنُها العقد
ق مطالب يحق  ، وغرضه تبدون موافقة الهيئة المستخدمة أو الإدارة ضرابالإيكون  لا أن -1

ات المنح أو تقليص لساع وأمهنية تتعلق بتحسين ظروف العمل من زيادة في الأجور 
تجمعهم بهم مصلحة مشتركة، أو الموظفين تضامنا مع فئة أخرى من العمال  أو العمل

 .(4)قه مرهون بوجود تلك المطالبحق  فالامتناع هنا محدود بغايته وتَ 
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 ونتائج ممارسته ضاا الإعناصا  المطلب الثاني:
 أثر له لا يتمثل في ترك العمل الذي عنصا مادي إلى ضرابالإتحليل  إلىانتهى الفقه       

حدد تت، والذي او الموظفين يتمثل في نية العمال وعنصا معنوي ، ضرابالإعلى تكييف 
 .(1)ضرابالإبمقتضاه طبيعة 

في الفرع الأول ثم معالجة  ضرابالإفسنحاول من خلال هذا المطلب دراسة عُنصُرَيْ      
 ي.الفرع الثانالقائمين به وغيرهم في  إلىنتائج ممارسته والآثار التي قد تنصرف 

 

 ضاا الإالفاع الأول: عناصا 
 عناصر مادية وأخرى معنوية  إلىيمكن استنتاج عناصره  ضرابالإمن خلال تعريف      

 ضاا الإ أولا: العناصا المادية
في التوقف الجماعي عن العمل، شريطة أن يكون هذا  ضرابتتمثل العناصر المادية للإ 

نظم موجب القانون الذي يمنصوص عليه في بنود العقد، أو بو  والموظفين العمل ملزما للعمال
 اللائحة. العمل أو

 

 التوقف عن العمل:-1
لأداء العمل الملزمين به سواء بموجب أو الموظفين الذهاب  ونقصد به امتناع العمال      

مل افمنها ما يكون ك ،القانون أو اللائحة أو العقد، فالامتناع عن العمل قد يأخذ عدة أشكال
 ضرابلإاومنها ما يكون جزئيا مثل  الذي يعد مشروعا ضرابوهو ما يمثل الصورة التقليدية للإ

المباغت، وحتى يكون التوقف عن العمل  ضرابالإأو  القصير المدة ضرابالإالدائر أو 
 ، يجب أن يستوفي التوقف عن العمل الشروط التالية:ضرابالإعنصرا ماديا في 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قف الكامل عن العملالشاط الأول: التو 
مشروع ال ضرابعن أداء العمل مكونا للعنصر المادي للإ والموظفين ليكون امتناع العمال     

و تنفيذ ا، بل هإضرابفي العمل، الذي لا يعد  إبطاءفيجب أن يكون التوقف كاملا وليس مجرد 
 .(1)سبب فيهتأن يأجر عليه بخصم يتوافق مع النقص في الإنتاج الذي  حق  سيء للعمل ويست

 

 عن عمل ملزم متناع الشاط الثاني: الا
التزام هذا التوقف متعلق ب ، بل يشترط أن يكون إضرابحالة  العملعن توقف اليعني مجرد  لا 

، مهما كان مصدر هذا الالتزام، عقدا فرديا أو متفق عليه مع الهيئة المستخدمة أو الإدارة
ب عن أداء عمل لساعات إضافية أو لسب ناع المضربينو قانونا أو غيره، فامتاتفاقية جماعية أ

، رابضالإخارجي كانقطاع التيار الكهربائي أو انعدام المواد الأولية للإنتاج لا يجسد حالة 
 .(2)نكون أم ام استحالة مادية جعلت العمل غير موجود أصلا وإنما

 عن العمل ماعيالتوقف الج - 2
ونقصد  ،ضرابلعنصر الثاني من العناصر المادية للإيعتبر التوقف الجماعي عن العمل هو ا

عن أداء العمل امتناعا مُدبرا، فتوقف عامل بمفرده  أو الموظفين به امتناع عدد من العمال
ا حق  ان وإن ك ضرابالإيق مطالب مهنية، فحق  ا، ولو كان يَقصد تإضرابعن أداء العمل لا يُعد 

خطأً  عن العمل بمفرده ، إذ يعتبر توقف المضربيقة جماعيةفرديا، فإنه لا يُمارس إلا بطر 
جسيمًا تَترتب عليه جَزاءَات تأديبيَة، وإن كان التوقف الجماعي عن العمل شرط أساسي للشروع 

و أ نا تحديد العدد اللازم من العُمالن: كيف يمكيطرح نفسه، فالسؤال الذي ضرابالإفي 
ياق معياران، المعيار العضوي والمعيار ؟ ولقد ظهر في هذا السضرابالإللقيام ب الموظفين

وإعلانه عن طريق النقابة العُمالية، حيث أن كل  ضرابالإالعددي، فأخذ الأول بضرورة تنظيم 
ار نقاباتهم يُعد غير مشروع، أم ا المعي إشراكلوحدهم دون  أو الموظفون  يقوم به العمال إضراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجماعي عن أداء العمل  أو الموظفين الالثاني أي المعيار العددي فقد اعتبر امتناع العم
شاط  ، وخلاصة القول أن ه يَكفي لتوافرلم يمارس تحت إشراف نقابة ا، ولوإضرابالملزمين به 

ثِل هذا ن يُمعن أداء عملهم الملزمين به، امتناعا مُدب را ولا يشترط أ امتناع عدد منهم الجماعة
عتبر من مسائل ي الشرط، والتعبير عن رأيهمفر هذا ،وتقدير كفاية هذا العدد لتواالعدد أغلبيتهم 

 .(1)الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

 

 ضاا لإثانيا: العناصا المعنوية ل
 ضاا الإقصد -1

التحلل واتجاه نيتهم في مخالفة بنود عقد العمل، و  يقي للمضربينحق  ويقصد به الباعث ال      
ئة قد يعني إلحاق الضرر بالهي لعمل الملزمين بأدائه، كمامنه مؤقتا عن طريق الامتناع عن ا

يب حتى يستج في هذه الحالة وسيلة ضغط عليها ضرابالإ، فيكون المستخدمة أو الإدارة
تخدمة ة القاهرة أو كان بسبب الهيئة المسلمطالبهم المهنية، ولا يعد الامتناع الذي سببته القو 

ا ضرابإلا برغبتهم، ولا يُعتبَر  والموظفين إرادة العمال ا، لأنه كان رغما عنإضراب أو الإدارة،
، ضرابلإاوهذا لانتفاء نية  ،العمل الذي يكون بموافقة الهيئة المستخدمة أو الإدارةعن  توقفهم

عن العمل لاعتقادهم أنهم في إجازة أو أنهم غير مكلفين  الموظفين كما أن امتناع العمال أو
ى ولو تالتوقف عن العمل، وعدم قصدهم ذلك ح إلى انصراف نيتهما لعدم إضراببأدائه لا يُعد 

 .(2)كان التوقف كاملا وجماعيا

 

 ضاا الإتدبيا -2
 ،فينالموظ وأ أن يكون الامتناع عن أداء العمل امتناعا جماعيا للعمال ضرابالإ قحق  اشترط تَ 

 ضرابالإق حق  يت أن ه أي،(3)مُدبر إضرابفبغير هذه الصفة لا يمكنا أبدا أن نقول أننا أم ام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 108ص109د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع نفسه، ص  (1)
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يق مطالب ق  حلت حق  عن أداء العمل باتفاق مسبق أو لالدقيق، عندما يتزامن توقفهم بالمفهوم ا
، وهذا ما أكده كل من الفقه والقضاء في معظم التشريعات، وعلى العموم يكون تدبير مهنية

صد بالاتفاق ، فيقنه، وتلاقي النوايا عند إعلاحالتين هما: الاتفاق المسبق عليهفي  ضرابالإ
يئة للضغط على اله ضرابالإ إلىاللجوء  الموظفين وأ اتفاق العمال ضرابالإالمسبق على 

النظر على الوسيلة التي يتم بها، أم ا في تلاقي النوايا فقد يحدث  بغض المستخدمة أو الإدارة
قى النوايا ن تَتلا،ولكضرابالإعلى تنظيم  أو الموظفين ق الاتفاق المسبق للعمالحق  أن لا يتَ 

في التوقف عن أداء العمل لنفس السبب، فوحدة الهدف المهني هي من تجعل عنصر تدبير 
 .(1)قاحق  م ضرابالإ

 

 المطالب المهنية الممكنة والمشاوعة-2
وتخلفها  رابضيق المطالب المهنية الممكنة والمشروعة جوهر العناصر المعنوية للإحق  يعتبر ت
ضتها وأن رف، ويجب أن تكون هذه المطالب قد سبق ضرابالإعية عن انتفاء الشر  إلىيؤدي 

 .الهيئة المستخدمة أو الإدارة
 

 الإضاا   الفاع الثاني: نتائج ممارسة حق
ين الهيئة قود العمل الناشئة بآثار قانونية هامة، قد تتعلق بع ضرابالإ حق  يترتب على ممارسة 

علاقة  لىإ غير المضربين، وقد تمتدة بينها وبين بين أو القائمالمضر المستخدمة أو الإدارة و 
وقد يقيم  ،ا بالتزامهاعدم وفائه ضرابالإيترتب على  الهيئة المستخدمة أو الإدارة بعملائها، إذ

ما قد ك ضرار التي يحدثها مسؤولية المضربين قبل الهيئة المستخدمة أو الإدارةبالأ ضرابالإ
 .(2)الهيئة المستخدمة أو الإدارةقبل  يقيم مسؤولية الغير الذين تدخلوا فيه

 

 على العلاقة العمالية أو الوظيفية للمضابين ضاا الإنتائج -أولا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120مد أبو عمرو،المرجع السابق،ص د. مصطفى أح (1)
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أنه قد  لمضربين، إلاالمطالب المهنية المشروعة لق بعض أو جل حق  قد ي ضرابالإيقية أن حق  
ذا مَس إوبالاقتصاد الوطني نتائج معتبرة خصوصا  بالمؤسسة المستخدمة أو الإدارة حق  يل

أو عمال ال إلىكما أن آثاره تمتد  ،قطاعا حيَويا وحَساسا كالمُواصلات أو المَحروقات ضرابالإ
 .(1)الأجر خلال الفترة التي توقفوا بها المضربين أنفسهم، حيث يتم حرمانهم منالموظفين 

 

 بالنسبة للعامل على عقد العمل المحدد المدة ضاا الإنتائج -1
عقد  إنهاء ضرابالإلى عقد العمل ذي المدة المحددة، فلا يترتب على أثر ع ضرابليس للإ 

 ضرابالإالعمل ولا فسخه، طالما كان مشروعا غير مُكَوِن لجريمة جنائية، بل يترتب على 
فلا  ،، بحيث لا يقع على أي من الطرفين تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه مدة التوقفوقف العقد

ونا مك ضرابالإأم ا إذا كان  ،لا يلتزم صاحب العمل بدفع الأجريلتزم العمال بأداء العمل و 
خطأ  في هذه الحالة ضرابالإجاز لصاحب العمل فسخ العقد على اعتبار أن  ،لجريمة جنائية

الأولى،  بل أن الثانية تستغرق  ضرابالإيبرر له هذا التصرف، ولا تمتد مدة العقد بمدة  جسيم
بل العمال من ق حق  أن يعتبر صورة للتعسف في استعمال ال مدة طويلة يمكن ضرابالإوامتداد 

 .(2)خصوصا إذا لمتكن هناك مفاوضات ولا محاولة للتسوية الودية بين العمال وصاحب العمل
 
 بالنسبة للعامل على عقد العمل غيا محدد المدة ضاا الإنتائج -2

 موقوفا وليس مفسوخا، أثر على عقد العمل غير محدد المدة ويعد العقد ضرابليس للإ     
هو الامتناع عن القيام بالعمل لمدة مؤقتة وليس  ضرابالإفي حال اعتبار أن قصد العمال من 

العمل  تعديل صاحب ضرابالإترك العمل والانقطاع عنه بصفة نهائية، أو في حال كان سبب 
إذا  لا يفسخكما أنه يوقف العقد و  ،اص للأجور أو زيادة لساعات العمللبنود العقد من إنق

، همتبدالهم ولجأ لأسلوب الحوار معولم يقم باس ضرابالإتمسك رب العمل  بعماله خلال فترة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120د. مصطفى أحمد أبو عمرو،المرجع السابق،ص  (1)
 206د.أحمد سعيد الزقرد،المرجع السابق، ص (2)
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 ضرابالإبر يعت فهنا ،ذا كان قصد العمال المضربين ترك العمل نهائيا وعبروا عنه صراحةإأم ا 
 .(1)شهرقبل  باستقالتهم شعار رب العملإشريطة  ،إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة

هو الضغط على صاحب  ضرابالإن الهدف الأساسي من ذ يعتبر هذا الأمر نادر الحصول لأإ
 .(2)يق مطالب مهنية في أقرب وقت ممكن لا ترك العمل نهائياحق  للوصول لت ،العمل

 بالنسبة للعامل والموظف على الأجا ضاا الإنتائج -2
قاعدة عامة وهي الأجر مقابل العمل، على وقانون الوظيفة العمومية يستند قانون العمل       
متعمدا عن أداء العمل، وعليه يقتضي المنطق  أو الموظف يتوقف العامل ضرابالإوفي 

ى عملا حتى يتقاض دلأنه لم يؤ  ضرابالإحرمانه من تقاضي الأجر ومخلفاته، خلال فترة 
 على أساس من الأجر أو الموظف عليه أجرا، ويُبرِر بعض الفقه الفرنسي حرمان العامل

لمصالح ا نظرية الدفع بعدم التنفيذ، حيث أن عقد العمل من العقود التبادلية التي تكون فيها
ن دفع علزم به يقابله امتناع المؤسسة المعنية عن أداء العمل الم متقابلة، فامتناع المضرب

من الأجر على أساس نظرية  أو الموظف الأجر، ويؤسس البعض الآخر حرمان العامل
رر، عن دفع الأجر مع الض الهيئة المستخدمة أو الإدارةبب، التي تقتضي توافق امتناع الس

لعملاء اأو تفويت فرص للتعاقد مع  ، من تخفيض في الإنتاجضرابالإجَر اء  االذي أصابه
، كما يمكن له استرجاع الأجر الذي دُفِع مسبقا قبل الشروع في بالنسبة للهيئة المستخدمة

بلا سبب إلا أنَّه وخروجا عن القاعدة العامة قد يُدفع  الإثراءساس نظرية ، على أضرابالإ
م في هحق  تعطي العمال  ،بإبرام اتفاقية جماعية ضرابالإالأجر للعامل المضرب إذا انتهى 

أ من راجع لِخط ضرابالإ، كما قد يُدفع أجرهم في حال كان سبب ضرابالإالأجر خلال فترة 
 .(3)صاحب العمل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 202سيد محمود رمضان، المرجع السابق، ص  (1)
 206د. أحمد سعيد الزقرد،المرجع السابق، ص (2)
 122د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  (3)
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 غيا المضابين أو الموظفين على عقود العمال ضاا الإتائج ن-ثانيا
 فقد يمتنع نفر منهم عنه، أو قد أو الموظفين مشاركة جميع العمال ضرابالإلا يَشترط     

في قسم معين من المؤسسة دون الأقسام الأخرى التي تواصل عملها دون تأثر  ضرابالإيكون 
منتجة غير المضربين التي تظل قائمة و ى عقود عمل عل ضراببه، ففي هذه الحالة لا تأثير للإ

 .(1)لكافة آثارها

 

 ابالغيا المتعاقد معه على علاقة الهيئة المستخدمة أو الإدارة ضاا الإنتائج -ثالثا
 خفض الإنتاج إلىالعمل في المؤسسة، مما يؤدي على اختلال سير  ضرابالإيعمل      

 مة او الإدارة الهيئة المستخدالمضربون لتسريع استجابة  أو الموظفين العمال وهذا ما يسعى إليه
مع  اذ التزاماتهوبين تنفي ايكبده خسائر معتبرة تحول بينه الإنتاجلمطالبهم، فتوقف وتيرة 

تزام العقدية، خصوصا إذا كان الال اتقصيرا في مسؤوليته ا، مما يرتب عليهاالمتعاقدين معه
خدمة أو الهيئة المست إعفاءية، ولقد اختلفت الآراء حول يتضمن عقود توريد محددة المدة والكم

 مسئولة ظلأنها ت إلا أن ما استقر عليه أغلب الفقه والقضاء من هذه المسؤولية أو لا،الإدارة 
 ادرتهعدم قو أ عدم توقعهــــ، بايمثل قوة قاهرة بالنسبة له ضرابالإلم يثبت أن  ما اتجاه عملائه
 .(2)طلقةاستحالة م اتجاه عملائه ااستحالة تنفيذ التزاماتهأو  ارهأو منع استمر على تجنبه، 

 ضاا الإ حق   المطلب الثالث: صور ممارسة
 .التقليدي ضاا الإالفاع الأول: 

د هذا النوع من         ، حيث أو الموظفين يقية للتضامن بين العم الحق  صورة  ضرابالإيجس 
ة وبطريقة محكمة ومدروس ،لهم في وقت واحدالمضربون عن العمل ويتركون مواقع عم ينقطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 129د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع نفسه،ص  (1)
 192- 196انظر د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص (2)
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ة رابضالإبالكيفية التي يكون بها المعنية من قبل آخذين بعين الاعتبار إخطار الإدارة  ، والمد 
 .(1)التي يستغرقها

؛ لأن هم ن أو الموظفي الأكثر انتشارا وتنظيما بين العم ال ضرابالإويُعتبَر هذا النوع من       
مه ؛ أي أن ه يقوم وِفق ما رَسالمعنية بشكل مدبَّر وإشعار مسبَق للإدارةيتوق فون عن العمل 

ق المعرفة الكافية بما يطالهم ويطال المرف أو الموظفين القانون، وهذا بحيث يتسن ى للعم ال
العَّام من تأثيرات مالية، وعموما تكون النقابات العم الية هي من تسهر على تنظيم هذا 

ة به تعمل على تنفيذ قرارات النقوتشكيل لجا ،ضرابالإ  ناصبابة، والمحافظة على من خاص 
ويُطلق عليه كذلك اسم مجموعة ،(2)آخرينأو موظفين عم ال  إلىالمضربين بمنع الإدارة الل جوء 

، حيث يقوم ممثلو النقابات بإقناع العم ال (les piquets de grève)ضرابالإالت حريض على 
 ،وق ق  حلأن ه السبيل الوحيد لتحصيل المطالب وال ضرابالإفي  على المشاركةأو الموظفين 

توفير الحد  الأدنى من الخدمة والحفاظ على الأمن  ع ضمانمستعملين في ذلك كل الوسائل م
 .(3)والممتلَكات

 
 : (بالت ناو  ضاا الإ)الدائاي   ضاا الإالفاع الثاني: 

بعد  على أن تعود إليه لفترة محددة، عن العمل أو الموظفين يقصد به توقف فئة من العمال
 .(4)يكون كليا لافي هذه الصورة ، فالتوقف عن العمل ضرابالإ في تبدأ فئة أخرى  أن

ة  مضربينأو ال في فرنسا بكثرة؛ حيث تمتنع فئة من العم ال ضرابالإهذا الن وع من  انتشرو  مد 
 طها وهكذا.معي نة من العمل ثم  تليها فئة أخرى بعدما تقوم الأولى بنشا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22أ. خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص(1)
 22ص 20، المرجع السابق، ص خالد بن عبد الله الخميسي (2)
 22. خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص أ(3)
 282د .أحمد السعيد الزقرد،المرجع السابق ، ص (4)
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بالت خطيط المحكم؛ لأن ه يضمن عدم الت وق ف الت ام  ضرابالإويمتاز هذا الن وع من      
ربين، أم ا وق المضحق  ات دائرية متتالية لحين استجابة السلطة لإضرابللمصلحة، ويأخذ شكل 

 .(1)الت وق ف الت ام عن العمل إلى لمضربون في حالة عدم الاستجابة فيُضطَر  ا
ر أن يكون جماعي ا، أي يمارسه كاف ة العم ال ضرابالإوهذا الن وع من        أو لا يُتصوَّ

مر ة واحدة، ويَعْتبِر الدكتور عبد الباسط محم د عبد المحسن، أن  هذا الن وع ينتشر  الموظفين
بكثرة في المرافق العام ة؛ حيث يستقر  المضربون في مقر ات عملهم ومكاتبهم دون لاستغلالها 

 .(2)غراض تتنافى واحتياجات المرفق العام، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسيلأ
المرافق العامة كالنقل والبريد، لتنوع الأقسام والمصالح فيها،  ضرابالإويُناسب هذا النوع من 

كَأن يتوقف موظفي بيع التذاكر عن العمل في حين يباشر السائقون ومساعديهم عملهم بصفة 
ري صورتين الدائ ضرابالإعود موظفو بيع التذاكر للعمل ليتوقف السائقون ويتخذ عادية، ثم ي

 .(3)الرأسي ضرابالإالأفقي و  ضرابالإهما: 
  

 الأفقي ضاا الإ-أولا

الذي يقع في أحد أقسام المرفق، إلا أن تأثيره يطال باقي الأقسام أو المصالح  ضرابالإهو    
 .(4)يشل ويعيق نشاط المرفق بأكمله الأخرى رغم استمرار العمل فيها، فهو

وفي هذه الصورة يترتب على توقف أحد الأقسام تأثر باقي الأقسام الأخرى في المرفق ومثال  
مل الع يترتب على ذلك اضطراب سير اذف موظفي التذاكر في محطات القطار إذلك توق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   29ص 22أ. خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص (1)
 22، المرجع السابق ص خالد بن عبد الله الخميسي (2)
 128د. مصطفى أحمد أبو عمر، المرجع السابق ص  (3)
  22، المرجع السابق صالخميسيخالد بن عبد الله  (4)
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ات سائقي القطار  ضرابالإيعود موظفو التذاكر ويحل محلهم في  اق ذات الأمر عندمحق  ويت
 .(1)ففي هذه الحالة يتأثر العمل بالمرفق

 الاأسي ضاا الإ-ثانيا

الأفقي، تأثيره ينحصر فقط في القسم الذي يحدث فيه أم ا باقي  ضرابالإهو عكس      
م المشرع الفرنسي هذه الصورة من  ا من تأثيرات لِمَاَ له ضرابالإالأقسام لا تتأثر به، ولقد حرَّ

 .(2)دة، مما دفع الفقه الفرنسي بتشبيهه بحرب الاستنزاف المرهقةاقتصادية حا

الرأسي أن تَوَقُف العمل بأحد القطاعات، لا يؤثر على باقي  ضرابالإوإذا كان الأصل في  
القطاعات الأخرى في المرفق، فإنَّه يتميز بفاعلية ملموسة في مجالات الصناعات الحديثة، 

ص كل قطاع بإنجاز م رحلة ما من مراحل الإنتاج، بحيث يتَرتب على تَعطِل أحد حيث يتَخصَّ
القطاعات التأثير على سير عمل المرفق بباقي القطاعات، وقد يَترتب عليه اضطراب سير 

 .(3)ضرابالإالعمل في ذات القطاع الذي يَحُل عليه الدور في 

 
 البطيء ضاا الإالفاع الثالث: 

وتيرة  ضرابالإئي، حيث يستهدف هذا النوع من الجز المستمر أو  ضرابالإيطلق عليه كذلك 
ذوي المناصب الحساسة في المؤسسة تخفيف  أو الموظفين الإنتاج بِتَعمد مجموعة من العمال

هذه المناصب، حيث لا معدلات الإنتاجية مما ينعكس ذلك على بقية الأعمال المرتبطة ب
ر أو معلن جزئية غير ظاه بصفة عن العمل وإنَّما يكون التوقفبصفة تامة  يتوقف المضربون 

 .(4)ضربينميق مساعي الحق  وفق مخطط لتخفيض الإنتاج إلا أنَّه لم يُعطِ نجاعة في تن، للعيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 128د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  (1)
 22، المرجع السابق ص خالد بن عبد الله الخميسي (2)
 120د.مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  (3)
 29أ. خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص (4)
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للمطالبة بزيادة الأجور أو لِمنحهم  ضرابالإلهذا النوع من  أو الموظفون  ويلجأ عادة العمال 
 قد يلجئون إليه كذلك في حالقوها برفعهم معدلات الإنتاج كما حق  مكافئات وحوافز مادية 

 الكامل، فيكون  ضرابالإعلى عدم ممارسة  الهيئة المستخدمة أو الإدارةاتفاقهم مسبقا مع 
الضغط على صَاحب  أو الموظفين هو البديل، أوفي حال رغبة العمال البطيء ضرابالإ

ن التوقف لأ العمل للاستجابة لمطالب مهنية مع حاجتهم الاحتفاظ بالأجر أو بجزء كبير منه،
 .(1)الكلي عن العمل يَحرِمُهم من الأجر طيلة فترة التوقف

الأبيض، لأنه يبطئ معدل العمل دون  ضرابالإبالقطارة أو  ضرابالإكما سمي أيضا ب   
ود بنود لوج ضرابالإالتوقف الكامل له، ويرجع الفقه الفرنسي سبب ممارسة هذا النوع من 

ان عليها، كما أنَّه غير شائع كثيرا لاختلاف الآراء حول سابقة في عقد العمل اتفق الطرَف
 .(2)مشروعية ممارسته

 

 قصيا المدة ضاا الإالفاع الاابع: 

غير المعلن، لأنه يتم في صورة غير معلنة، ولمدة وجيزة ويبقى  ضرابالإى أيضا بيسم        
 .(3)ل وجودهفي أم اكن عملهم، الشيء الذي يجعل رب العمل يجه أو الموظفون  العمال
على عاملين جوهريين هما المدة والتكرار، حيث لا  ضرابالإكما يقوم هذا النوع من       

ساعات ، ويكون بصفة متكررة ومتتالية فقد يكون مرة أو  أو الموظفين العمال إضرابيتجاوز 
بين لمضر ا  البطيء، كون  ضرابالإمع  ضرابالإفي اليوم وفي مقر العمل، ويتشابه هذا  مرتين

، هم ، ويختلف عن باقي الأنواع في قصر مدتهحق  يتواجدون في مقرات عملهم أثناء ممارستهم 
ثِر على ه لا يُؤ التي لا تتعدى ساعات، على غرار أنواع أخرى تستمر لأسابيع وشهور كما أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120سابق، ص د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع ال (1)
 29ص 22، المرجع السابق، صخالد بن عبد الله الخميسي (2)
 29أ. خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص(3)
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ث أن يغير المضربين، ولقد انتشرت هذا النوع في الحياة العملية لاعتبارات مادية، ح عمل
م مساعدات تقوم بتقدي المضرب من أجره خصوصا إذا لم تكن هنالك صناديق رسَته لا تَحرِممُما
 .(1)لهم

 

 اكن العملأمَ باحتلال  ضاا الإالفاع الخامس: 

 ، حَيث يقُوم المُضرِبون باحتلالالإطلاقالأخْطَر عَلى  ضرابالإيُعتبَر هذا النوع من       
شُل حركَة المَرافق، وبالتالي قد يَصطدِم المُضربون مع بَعض أو كَامل مَقرات العَمل مِمَا ي

زملائهم غير المضربين، بمنعهم دخول ومباشرة عملهم في الأم اكن المحتلة، ما قد يُسبِب 
أعمال عنف بينهم، فهو محفوف بالمخاطر لذا انقسم الفقه حول مشروعيته بين مؤيِ د ومعارض، 

غط على الهيئة المستخدمة أو هُو مُمارسة الضَّ  ابضر الإأن جَوْهر  إلىفذَهب الرأي الأول 
للتسريع من استجابته لمطالبِهم المهنية ، واعتقدوا أن احتلال أم اكن العمل لا يُؤثر سلبا  الإدارة
 لأنهم غَير المُضربين ، ولا عَلى العُمال أو الموظفين  وق الهيئة المستخدمة أو الإدارةحق  على 

عليه وإنَّما ما حصل كان نتيجة طبيعية لممارسة  الاستيلاءن ولا لا يقصدُون احتلال المَكا
م في حق   بالوسيلة التي يرونها مجدية وفعالة ، بينما حرمه الرأي الثاني وأقر بعدم  ضرابالإهِ 

سته رب العَمل في ملكيته لمؤس حق  يجب أن لا تتَعارض مع  ضرابالإمشروعيته لأن مُمارسة 
ا الرأي هذلفي أداء عملهم، لذا جاء موقف المشرع الجزائري مؤيدا  غير المضربين حق  ولا مَع 

يمنع :» كما يلي 06-80من قانون العمل  12بحَظر ممارسته وفق ما جاء في نص المادة 
، عندما يستهدف هذا الاحتلال احتلال المحلات المهنية للمستخدمالعمال غير المضرون من 

أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على  إصدارن ، وفي هذه الحالة يمكة العملعرقلة حري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28ص  29، المرجع السابق، صخالد بن عبد الله الخميسي(1)
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من قانون العقوبات   122كما حرمه المشرع المصري في نص المادة  ،«طلب المستخدم
 .(1)المصري التي تحظر الاعتداء على حرية العمل

 التنبيه إضاا المباغت و  ضاا الإالفاع السادس: 

 ضرابالإ ق  حرَسمهَا القانون لِممَارسة المعروف في مختلف التَشريعات، اتِبَاع شَكليات      
كليات، وهنا  لإضِفاء الشَرعية عليه، إلا أنَّه قد يَحدث أن يقُوم المُضْرِبون بِعَدم اتباع هذه الشَّ

 .(2)التنبيه إضرابالمباغت، أو  ضرابالإنكون أم ام ما يُعرف ب

 المُباغت ضاا الإ-أولا  

أو للجهة لهيئة المستخدمة سابق ل إخطارون فجأة د أو الموظفين هو توقف العمال     
الإدارية بالقيام به، بهدف ربح قدر معقول من الفعالية في الاستجابة السريعة لمطالبهم، لأن 

 .ضرابالإالطرف الآخر لم يكن مستعدا مسبقا لمواجهة هذا 

 التنبيه إضاا -ثانيا

 ضرابلإا إلىلَ عن عزمهم اللُجوء فِيه عِدة إشَارات لِصاحب الَعم أو الموظفون  يُعطي العُمال
قْدهِم قد تجنبوا خَطر فَ  أو الموظفون  في حال عدَم استجابته لمطالبهم، ويكون بِهذا العُمال

الكَامل، كَما أنَّهم يؤَكدُون بِه جديَّتهم في خَوض غِمار  ضرابالإلأجُورهِم في حال قاموا ب
 .(3)التفَاوض مَعهُم إلى، مما يدْفعه ضرابالإ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20ص 28، المرجع السابق، صخالد بن عبد الله الخميسي(1)
 22ق، ص، المرجع السابخالد بن عبد الله الخميسي (2)
 122ص  120د.مصطفى أحمد أبو عمرو، المرج السابق، ص(3)
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 التضامن إضاا  :فاع السابعال
ن ، فهو توقف مجموعة مالتعَاطف إضاا  ضرابالإأَطلق الفقه الفرنسي على هذا النوع من 

عن العَمل، قصْد الِدفاع عَن المَصالح المِهنية، لمَجموعة أُخرى من العُمال  أو الموظفين العمال
 .(1)سَواء كانوا في نَفس المُؤسسة أو في مُؤسسة أخرى 

، على أو الموظفين التضامن انعكاسا لوجود روح التآزر والتعاون بين العمال إضراب ويُعد    
الح القيام بعَملهم، للدفاع عن مص أو الموظفين اختلاف مِهَنِهم، فهو امتنَاع مَجموعة من العُمال

ا ما يزيد من قوة مجابهة الهيئة المستخدمة أو وهذ ،أو الموظفين مجموعة أخرى من العمال
، ضرابالإلقبول مطَالبِهم ، وإن كان يبدو للوهلة الأولى أنَّ هذا النوع مِن  وإخضاعه، ارةالإد
دُه ، إلا أنه إن تمَعنا بالنظر في المسألة، نَجالقائمين بهأو الموظفين ق مصالح العمال حق  يُ لا 

جاح مَقاصِد نَ قُها ولو بطريقة غَير مباشرة، سَواء كانت هذه المصَالح مَادية، أو مَعنوية، فحق  ي
 .(2)ومَةوق غيْرهم المَهضُ حق  وقهم و حق  تزيِد مِن عَزم وإرادَة المُضْربِين في افتكاك  ضرابالإ

 

كون ، أي يتضَامن دَاخليأشْكالًا عديدةَ، فمنها مَا هو  ضرابالإويأخذ هذا النَوع من أنْواع   
ا، من ؤسسَة التي يَعملون بهمع زمَلائهم الآخرين، في نَفسِ الم أو الموظفين بتعاون العُمال

ه يعد عملا أنيق مطَالب زملائهم، حَيث قضَت محكمة النقْض الفِرنسيَة في شَأنه، "حق  أجل ت
ها ما ومنائف أخاى"، وظ إلىهم كَان اعتِااضًا، على نقل بعض زُملائهم إضاابمشاوعا، لأن 

العمل في أحد ، عن أو الموظفين يكون بتوقف مجموعة من العُمال تضامن خارجي، هو
مؤسسات أخرى، لإجابة المطالب المهنية وهذا  أو موظفي المؤسسات، تضامنا مع عمال

التضَامني كان مَحل جَدل الكَثير مِن الفُقهاء حَول مشروعيَته، فمنهم من  ضرابالإالشكل من 
 .(3)من جَانب القائمين عليه، وهو مَا يجيز لِرب الَعمل فَصلهم خطأً جسيمًا،اعتبره "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21، المرجع السابق، صخالد بن عبد الله الخميسي (1)
  122ص  122، صالمرجع السابقد.مصطفى أحمد أبو عمرو، (2)
 20، المرجع السابق، صخالد بن عبد الله الخميسي (3)
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لفِقه ، ويُؤيد بَعض اى خر ة مطالبهم لأنها مُتعلقة مؤسسة أفهنا رب العمل لا يستطيع إجاب
ية ، واعتبر آخرون مشروعضرابالمصري هذا الاتجاه كونه يتفق مع الت عريف الدقيق للإ

 ابإضر تربط بمدى مشروعيته في المؤسسة الأخرى، وهذا ما يعني أن  التضامن إضراب
 ،(1)الآخر مَشروعا والعَكس صحيح ضرابالإعا إلا إذا كَان التضامن لا يَكون مشرو 

كون ي المضربين، لا غير آخرين موظفين أو مطالب مهنية عمالل أو موظفين العُم   فتَأييد 
 ن،المضربييق مصلحة لهؤلاء حق  تَ  إلىالأصلي يُؤدي  ضرابالإمشروعا إلا إذا كان نجاح 

 . مضربينكزِيادة عامَة في أُجور جَميع ال
بسبب  ات الدولية،ضرابالإتعرف ب ات تأخذ القالب التضامني،ضرابالإوهناك أيضا نَوع من 

تضَامن  من خلال في العديد من الدول ضرابالإفيُمارس  انتشار الشركات المتعددة الجِنسيات،
عُمال الشَركات التابعة، لفائدة عمال الشركة الأم والعكس صحيح، أو شَركات أخرى تابعة 

 .(2)رها في دولة أخرى يوجد مق
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص (1)
 20ص المرجع السابق، ،خالد بن عبد الله الخميسي (2)



 

 

                      

 

 

 

   الفصل الثاني                       

 را ضرالإ لممارسة  والتنظيميّ  القانونيّ  طار الإ 
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إن تكريس الحق في ممارسة الإضراب في التشريع الجزائري مر بمرحلتين أساسيتين،          

 22المؤسس الدستوري في المادة  اعترفحيث ة أما الأولى فسميت بمرحلة الأحادية النقابي

، بالحق في الإضراب في مختلف المؤسسات، لكن الملفت للإنتباه أن أول 1962من دستور 

 ضراب صراحةلم ينص على حق الإ 122-66مر قانون للوظيفة العمومية والمتمثل في الأ

ر ب، وهو ما تأكد بصدو هو ما يبرز نية المشرع الجزائري في منع الموظف العام من الإضراو 

الذي رغم اقراره بالحق النقابي لكن لم يعترف بلحق الإضراب للموظفين  1976دستور 

، ومع 61به لعمال القطاع الخاص حسب ما أتى به في مادته  بالاعترافالعموميين، اكتفى 

المتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال  59-85بصدور المرسوم 122-66إلغاء الأمر 

بالحق النقابي للموظفين العموميين دون حقهم  الاعترافمؤسسات والإدارات العمومية، واصل ال

 في الإضراب.

الذي نص في  1989، فبصدور دستور فسميت بمرحلة التعددية النقابيةأما المرحلة الثانية 

منه على" الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون. يمكن أن  51المادة 

نع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، يم

و تبعا لهذا أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع"، 

التكريس صدرت العديد من القوانين التي تدعم مبدأ الحرية النقابية وتعطي الحق في الإضراب 

المتعلق بعلاقات العمل،  11-92ات واسعة من الموظفين والعمال، بداية بالقانون لصالح فئ

إضراب  قالفعلي لحالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، و لعل التكريس  14-92والقانون 
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 22-92 الملغى الموظف العمومي كان بصدور القانون 

بي في الحق لوحظ انخفاظ نسا، و بعد صدور هذه القوانين التي تنظم هذا في العمل وتسويته

 2898ة سن لغآنذاك، حيث ب والاقتصاديةي كانت بسبب الأزمة السياسة ضرابات التعدد الا

 2222إلى حوالي  انخفضت 2880إلى2880:بين لكن في الفترة ماإضرابا، و  6906إلى 

رابا في قطاع الوظيفة العمومية، وبصدور الأمر إض 196رابا في مختلف القطاعات، منها ضإ

لجأت مختلف النقابات الممثلة لأسلاك الوظيف العمومي إلى ممارسة الإضراب من  26-22

، أما بصدور القانون (1)الاقتصاديةأجل مراجعة قوانينها الخاصة وتحسين ظروف الموظفين 

لعمل وتسويتها وممارسة حق المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية ل 282-22الأخير 

تطبق منه على ما يلي"  2ي المادة ، فقد نص صراحة ف22-92الملغي للقانون رقم: الإضراب

أحكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الأجااء مهما كانت الطبيعة القانونية 

دارات ارسون في المؤسسات والإ، وكذا علة الأعوان العموميين الذين يملعلاقة عملهم

  " نية لعلاقة عملهمية مهما كانت قوانينهم الأساسية أو الطبيعة القانو العموم

ارتأينا إلى  09-61عملنا هذا مع تاريخ صدور القانون الجديد  ونظرا لتزامن تاريخ مناقشة

-80 الملغى الإشارة إلى أحكامه المتعلقة بممارسه حق الإضراب ومقارنته مع أحكام القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذباح اسماعيل، ضوابط ممارسو الموظف العمومي لحق الإضراب في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات (1)
 .000،002، ص ص6062، 01، ع09الاكاديمية، المجلد

، يتعلق بالوقاية من النزاعات 6061يو سنة يون 62الموافق  2000ذي الحجة عام  1المؤرخ في  09-61القانون ) 2)
 الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب



 الفصل الثاني                                  الإطار القانونيّ والتنظيميّ  لممارسة حقّ الإضراب

 

  
   

53 

ة القانوني لممارس طارالإ (ولالمبحث الأ ، )مبحثين إلىنتطرق في هذا الفصل س ، حيث06

 حق  التنظيمي ل طارالإبعنوان  (المبحث الثاني)، ومطلبينيندرج تحته  ضاا الإفي  حق  ال

 .أيضا مطلبين، يندرج تحته ضاا الإ

 ضاا الإ حق  القانوني لممارسة  طار: الإولالمبحث الأ 

توريا مكفول دس حق  باعتباره  ضرابالإ حق  راءات القانونية لممارسة جنظرا لأهمية دراسة الإ

ة بة الواجالشاوط القانوني ولالأ المطلب تطرقنا فيهما لما يلي، مطلبين إلىقسمنا هذا المبحث 

 .تهثار القانونية لممارسوالآ ضاا الإ حق  حماية  المطلب الثاني، ضاا الإفي  حق  لممارسة ال

 .في القانون الجزائاي  ضاا الإ حق  ط القانونية الواجبة لممارسة شاو ال: ولالمطلب الأ 

جل أرادي عن العمل من إمكفول دستوريا وهو توقف  حق   ضرابالإكما ذكرنا سابقا أن 
يا ، لكن هذا لا يعتبر شرطا كافأو الوظيفة العمومية المطالبة بتحسين ظروف وشروط العمل

 .حق  لمباشرة هذا ال

 ضاا الإ حق  ط القبلية لمباشاة ول: الشاو الفاع الأ 

لقد عالج هذا العنصر المشرع الجزائري في المواد من ، ضرابالإ إلىجوء جراءات الل  إ تسم ى
 (2)28-22من القانون  54إلى  41المواد من ، و (1)22-29 الملغى القانون  من 21إلى24

 .الوظيفة العموميةو  الاقتصاديهي أحكام مشتاكة بين القطاع و 

ذا استما الخلاف بعد استنفاذ إ" مايلي: على 22-92 الملغى من القانون 24المادة فقد نصت 
خاى للتسوية، أ، وفي غيا  طاق أعلاه والوساطة المنصوص عليها المصالحة، إجااءات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق بالوقاية من  2880فبراير سنة  2الموافق ل  2020رجب عام  20، المؤرخ في  06-80رقم ملغىقانون   (1)
 .09-61لملغى بموجب القانون رقم:،ا02العدد  النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق  الإضراب ،ج.ر،

 ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 09-61قانون رقم   (2) 
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وفقا  ضاا الإ إلىالعمال في اللجوء  حق  قد تاد في عقد أو اتفاقية بين الطافين، يمارس 
حتى  ضرابالإالتحكيم يوقف قرار  أي أن  ؛ حكام القانون "أفي للشاوط والكيفيات المحددة 

 إلى"لا يمكن اللجوء من نفس القانون :  25هذا ما نصت عليه المادة  ،(1)لو تم الشروع فيه
الذي شاع فيه بمجاد اتفاق الطافين في الخلاف الجماعي  ضاا الإويوقف  ضاا الإممارسة 

 41لمواد ا ، وأعاد تأكيده المشرع الجزائري فييم "في العمل على  عاض خلافهما على التحك
 . (2)السالف الذكر 28-22من القانون الجديد  44و

 أو الوظيفة العمومية أولا: استنفاذ الوسائل الوقائية للنزاعات الجماعية في العمل

م على تسوية الخلاف القائأو الموظفين تسهر الإدارة  من طرف العمال ضرابالإعند القيام ب
 22إلى12في المواد من  22-92 الملغى في القانون كرت ذالتي الطرق والأساليب القانونية ب

 قمأن المشرع في القانون ر  إلىشارة والمتمثلة في المصالحة والوساطة والتحكيم، وتجدر الإ
ز بين القطاع الخاضع لقانون العمل وبين قطاع المؤسسات العمومية وفقا مي ِ  الملغى 92-22

في القانون الجديد  ذات الأمر الذي تأكد هو و  ،(3)السالفة الذكر من نفس القانون   42للمادة 
"إذا استما النزاع الجماعي للعمل بقولها: سالفة الذكر 41لذكر في المادة السالف ا 22-28

بعد استنفاد الإجااءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في البا  الثاني 
جماعية ال والاتفاقات تفاقياتالا أخاى للتسوية الواردة في  طاق وفي غيا  القانون من هذا 

ضاا  ضمن الشاوط وحسب الكيفيات المحددة ممارسة حقهم في الإ إلىن اللجوء للعمل، يمك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، أ(1)
 20 ،ص2889، 2الجزائر،طبعة

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق  09-61من القانون  00و02أنظر المواد (2)
 الإضراب، مرجع سابق.  

المتعلق بالوقاية في النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة  06-80علي زنبيع ، تكييف الإضراب في إطار القانون (3)
 22، ص6008ر ، جامعة يوسف بن خدة ، لجزائر الإضراب ، مذكرة ماجستي
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 42(1)إلى  5الإجراءات الوقائية في المواد من والذي نص على هذه   في أحكام هذا القانون"
 ر تفصيلا. منه التي كانت أكث

حلال لإ لزاميإل الودية لحل نزاعات العمل الجماعية شرط ئوبذلك يكون المشرع قد جعل الوسا 
ليات هذه الآبطراف علاقة العمل أن المشرع بفرضه على إ، وعليه فالاجتماعيمبدأ السلم 

 طقمكان منالتفاوض والحوار واستبعاد قدر الإ إلىيهدف من خلاله التوجه  إلزاميجراء إك
الوقائية بالتفصيل في آخا  الإجااءاتهذه  إلى)وسنتطاق  (2)طراف النزاعأالمواجهة بين 

 .(مبحث من هذا العمل

   أو الموظفين غلبية العمالأثانيا : موافقة 

رادة حرة إو  بصورة ديمقراطية أو الموظفين غلبية العمالأ قرار صادرا عن الإ ن يكون هذاأيجب 
 :والذي يتم عبر مرحلتينكراه إو أي ضغط أبعيدا عن 

 انعقاد الجمعية العامة  -1

ماكن أن الجمعية العامة تنعقد في إف 22-92 الملغى من القانون  27تطبيقا لنص المادة 
بعد  ، مهبمبادرة من ممثلي أو الموظفين غلبية العمالأ  الأقلالعمل المعتادة بين كافة أو على 

اعي عن التوقف الجم إجمالية، والنظر في رستمعلام المستخدم لتبليغه بأسباب الخلاف المإ 
لى ع ادارية المعنية بناءممثلي المستخدم أو السلطة الإ إلىالعمل، وتستمع جماعة العمال 

 .(3)طلبهم

ذات القانون بأنها تدل على  من 24" فقد حددته المادة " ممثلي العمالوالمقصود بعبارة 
أما ،(4)ينخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيالممثلين النقابيين أو الممثلين الذين ينت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق  09-61من القانون  00إلى  02أنظر المواد من  (1)
 الإضراب،مرجع سابق

الإضراب  و مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ(2)
 602، ص6020كوسيلة ضغط،،  رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحق وق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،الجزائر،

 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية و تسويتها و ممارسة حق  الإضراب  الملغى 06-80من القانون  62المادة (3)
 متضمن الوقاية من النزاعات الجماعية و تسويتها و ممارسة حق  الإضرابال الملغى 06-80من القانون  00المادة (4)
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السلطة المعنية  أو، فهي وزارة العمل، أو السلطة المحلية،"داريةالسلطة الإ"المقصود ب
 .(1)بالقطاع

المتعلق بالوقاية من  28-22من القانون الجديد  47وتم التطرق إلى ذات الإجراء في المادة 
  وممارسة حق الإضراب.النزاعات الجماعية للعمل 

 التصويت العمالي -2

عن  أو موظف ر من خلاله كل عاملالسري والمباشر، حيث يعب   الاقتراعيتم ذلك عن طريق 
غلبية أ موافقة لا بإ ضرابالإأو الامتناع عنه، ولا يتم الشروع في  ضرابالإرغبته الصريحة في 

 .(2)الحاضرين في الجمعية العامة أو الموظفين العمال

ع قلية بذلك وهذا لا ينفي الطابالأ إلزامغلبية لا يعني أن موافقة الأ إلىلكن تجدر الإشارة 
 .(3)غلبيةالأ ضرابرعي لإالش  

 ضاا الإبشعار المسبق ثالثا: الإ

ما ذكرنا ك أو الموظفين المن طرف أغلبية العم   إقراره ضرابالإفي  حق  لا يكفي لمباشرة ال
 حب العمل مسبقا.صا إخطارسالفا فقط، بل يجب 

، ويتم ذلك حسب الشروط ضرابالإ إلىعلام صاحب العمل بقرار اللجوء إ خطار ويقصد بالإ
، وهو ما يعني أن 22-92 الملغى من القانون  28و  27المنصوص عليها في المادتين 

تحسب  ، حيثضرابالإشعار المسبق بتكون من اليوم الموالي لانتهاء أجل الإ ضرابالإبداية 
يداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا إمن تاريخ  ابتداءشعار مدة الإ

من نفس القانون،مع تحديد مدته وتاريخ بدايته، ومنحه مهلة  29وذلك تطبيقا لنص المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126، ص 6001عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر،طبعة(1)
يتها وممارسة حق  المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسو  الملغى 06-80من القانون  69مادة  (2)

 الإضراب
 82دليلة بوسعيدة ،المرجع السابق،  ص (3)
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 22وتاريخ دخوله حيز التنفيذ كما نصت المادة  ضرابالإ إلىفاصلة بين تاريخ قرار اللجوء 
يخ من تار  ابتداء ضاا الإشعار المسبق ب" تحسب مدة الإبقولها  22-92 لغىالم من القانون 

العمل المختصة إقليميا، تحدد هذه المدة عن طايق  مفتشيةعلام إإيداعه لدى المستخدم و 
، ولكن الملاحظ المشرع (1)يداعه"إمن تاريخ  ابتداءأيام  28المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن 

منه  20/06قام بتغيير في مدة الإشعار حيث نص في المادة  (2)28-22في القانون الجديد 
أيام عمل من  (12تحدد مدة هذا الإشعار عن طايق المفاوضة على أن لا تقل عن )على"

 "تاريخ إيداعه

ل يجاد الحلول والتوصوالجدير بالذكر أن الهدف من هذه المدة يصب في صالح الطرفين لإ
ي  روع فال في الش  شعار على جدية العم  ر الإع، ويعب  زا في الن  متقاربة  وجهات نظر إلى
 .(3)ضرابالإ

 استفائهن مباشرة دو  ضرابالإروع في أنه في حالة مخالفة هذا الشرط والش   إلىر أيضا يكما نش
 1112995، ففي قرار للمحكمة العليا برقم يةيعتبر خطأ جسيما ينتج عنه فرض عقوبات تأديب

قضى   ()أ.ت.ح.ع البوياةضد مؤسسة  ()د.خفي قضية  22/24/1994والصادر بتاريخ 
لذي عاقة وعرقلة لحرية العمل واإ حيث اعتبر التوقف عن العمل  ضرابالإالمجلس بعدم شرعية 

هاء علاقة العمل، حيث قررت المحكمة العليا رفض إن إلىيعد خطأ مهنيا جسيما يؤدي 
 .(4)الطعن

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6008نبيل صقر، فراح محمد الصالح، تشريعات العمل نصا وتطبيقا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة(1)
 .12،19ص

 ابقالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و ممارسة حق الإضراب، مرجع س 09-61قانون  (2)
 .222أحمية سليمان، المرجع السابق، ص(3)
، منشورات كلية 2، ط6جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في المادة الاجتماعية قرارات المحكمة العليا، ج(4)

 622، ص6021الجزائر،
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 ضاا الإ حق  الفاع  الثاني: الشاوط الآنية لمباشاة 

يلزم المشرع الجزائري طرفي الخلاف بعد إيداع الإشعار، وخلال فترة سريانه بمجموعة التزامات 
 هي :

 ضاا الإبالهدف من   الالتزامأولا : 

قابة لن  ا ن  إجر، فالعمل والأالوظيفة أو هو تحسين ظروف وشروط  ضرابالإالهدف من  بما أن  
لا علاقة لها و ، ناورات التي تكون أغراضها سياسية، بتفادي المضرابتلتزم في تنظيمها للإ

 .(1)بمصالح العمل

عمال لل ةن يتمحور هدفهم حول حماية المصلحة العام  أمشروعا، يجب  ضرابالإوحتى يكون 
 إلىر هذا الأخيل الهدف من ذا تحو  إ، أما همع عن المصلحة المشتركة بينللموظفين أي الدفاو 

الذي شرع ر و عن الهدف المسط   االمهنية، اعتبر ذلك خروج همتسلاح سياسي لا علاقة له بحيا
 لعامل تدعيم مطلب فردي إلىالهادف  ضرابسبة للإأن بالن  وكذلك الش   ،ضرابالإمن أجله في 

خرج ات التي تضرابالإف ،الموظفينو  الواحد لا علاقة له بالمصلحة الجماعية للعم   أو موظف
بب السياسي والديني والتضامني لس ضرابالإروعة، كعن طابعها المهني العام تعتبر غير مش

 .(2)غير قانوني

 ضمان أمن وسلامة الممتلكات وأماكن العمل  ثانيا:

ة على زمة لضمان المحافظتدابير اللا  خاذ ال  ات  ب رفانم الط  ز شعار المسبق يلتيداع الإإبمجرد 
بهذه  الذين يكلفون  لينممثرفان بتعيين الملاك وضمان أمنها، حيث يقوم الط  المنشآت والأ

حيث يعتبر خطأ جسيما يترتب ؛ 22-92 الملغى من القانون  21ة طبقا لنص المادة المهم  
يب صية تحداث أضرار ماد  إسبب العمدي في خطار، الت  إولا مهلة  تعليه التسريح دون علاوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ج.ر،  6061أبريل  62الموافق ل  2000شوال عام  2،مؤرخ في 06-61من القانون  22،22،29أنظر المواد (1)
 المتعلق ممارسة الحق  النقابي ،68ع
لعيمش غزالة، النظام القانوني لحق  ممارسة الإضراب في إطار علاقة العمل،مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الاجتماعية  (2)

  02، ص 6022، 6، جامعة محمد بن أحمد ، وهران 
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هو نفسه ما ، و (1)شياء التي لها علاقة بالعملولية والألات والمواد الأالبنايات والمنشات والآ
 .سالف الذكر (2)28-22من القانون  54أكدته المادة 

تافع هاتان : " على 22-92 الملغى من القانون في فقرتها الثانية  55 المادة نصت وقدهذا 
 52.222.22 إلىدج  2222.22ثلاث سنوات حبسا ومن  إلىالعقوبتان من ستة أشها 
عمل عنف ب التوقف التشاوري الجماعي عن الا صاحإذداهما، إحدج غاامة مالية، أو تافع 

 الممتلكات".أو اعتداء على الأشخاص و 

-22في فقرتها الثانية من القانون  85و قد اعاد المشرع النص على نفس الإجراء في المادة 
ر لكن مع تغيي، و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب 28

احب هذا الإضاا  عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، فإنه " إذا ص بقولها بسيط
دج  122.222وبغاامة من مائة ألف دينار  (1يعاقب بالحبس من ستة أشها إلى سنة )

 دج ،أو بإحدى حاتين العقوبتين"  222,222إلى مائتي ألف دينار 

                   ثالثا: مواصلة المفاوضات                                       

مر هذه ن تستأذ يمكن إيجاد تسوية للخلاف بينهما، يجب مواصلة الطرفين للمفاوضات لإ
والتي نصت على ما (3)من نفس القانون  45مادة  ضرابالإالمفاوضات حتى بعد بدء تنفيذ 

 عشعار المسبق وبعد الشاو " يجب على طافي الخلاف الجماعي في العمل خلال فتاة الإيلي: 
لمادة هو ما أكدته او  ".. أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهماضاا الإفي 
إذا ظها عنصا أساسي جديد "  :مضيفة في فقرتها الثانية (4)28-22من القانون الجديد  69

إيجابي لتسوية النزاع الجماعي خلال المفاوضات، فإنه يجب على ممثلي العمال إشعار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 201دليلة بوسعيدة، المرجع السابق، ص (1)
 لوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق.المتعلق با 09-61القانون   (2)
 82دليلة بوسعيدة، المرجع السابق، ص  (3)
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب 09-61(القانون 4)
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يجب على هؤلاء أن وان العموميين المجتمعين في جمعية عامة بذلك، و العمال أو الأع
  .   كام هذا القانون، العودة إلى العمل من عدمه"يقاروا، وفق أح

 ثار القانونية لممارسته:والآ ضاا الإ حق  : حماية المطلب الثاني

لف الدساتير تمعترف به قانونا وهو من بين الحريات المكرسة في مخ حق   ضرابالإن أباعتبار 
المختلفة، وتخضع ممارسته لقوانين تضمن التوازن بين مصالح العمال من جهة، ومصالح 

 .(1)خرى مما يجعله محميا قانونيا ضد أي مساس بهأالمجتمع من جهة 

 اتضمن انذلال 28-22القانون الجديد و  22-92 الملغى هذه القوانين نجد القانون  أهم  من 
، وتتجلى أهم مظاهر الحماية التي ضرابالإ حق  انونية لممارسة محورا خاصا بالحماية الق
 أضفاها المشرع فيما يلي :

 في التشايع الجزائاي  ضاا الإ حقول: حماية الفاع الأ 

 لمستخدماوالموظفين أو للإدارة و  سواء بالنسبة للعمال حق  أولى المشرع أهمية بالغة بحماية هدا ال

  موظفينوال وق العمالحق  ولا : من حيث أ

 :ضاا الإالمضابين خلال فتاة منع استخلاف /1

ن من المضربي و الموظفينأ ي استخلاف للعمالأبشكل قانوني يمنع  ضرابالإعند مباشرة 
-92 الملغى من القانون  22المؤسسة المستخدمة، ويتجلى ذلك في نص المادة  أو الإدارةقبل 
لذي يمارس مع احتاام أحكام هذا ا ضاا الإ حق  " يحمي القانون ت على والتي نص   22

 اا ضالإ حق  القانون، ولا يقطع الذي شاع فيه حسب هذه الشاوط لعلاقة العمل، ويوقف 
آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طافا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6022المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان(1)
 122ص
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نى في المادة المعقد أبقى المشرع على نفس و  .(1)الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها"
  .، ولكن مع تغيير في صياغته(2)28-22 الجديد من القانون  55

بة خرى غير مضر أيضا بتحويل عمال من وحدة أولا يكون ذلك فقط بتوظيف عمال جدد بل و 
 (3)و شكل هذا الاستخلافأمهما كانت مدة  ضرابالإم فيها ئالوحدة التي هو قا إلى

القانون  نه يعتبر مخالفة ويرتب لهإف ضرابالإلة سير وفي حالة القيام بهذا التصرف أي عرق
:"يعاقب بالحبس حيث نصت على 22-92 الملغى من القانون 57ت عليه المادةجزاء نص  

 2222.22 إلىدج  522.22شهاين و بغاامة مالية تتااوح ما بين  إلى أياممن ثمانية 
 ا ضا الإ حق  ممارسة هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس  بإحدىدج، أو 

المشرع  و هو ما أعاد.(4)في ظل احتاام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخاين أو تعيينهم "
يعاقب بالحبس :"بقولها 28-22 الجديد من القانون  84في الفقرة الأولى من المادة ضبطه 

 (دج22.222عشاين ألف دينار )بغاامة من أشها و  (26) أشها إلى ستة (22من ثلاثة)
ألأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس و  (دج52.222إلى خمسين ألف دينار)

 أعلاه"  56يحاول المساس بممارسة حق الإضاا ، دون الإخلال بأحكام المادة 

نشطة تأثير في استمرارية الأ إلىدي انقطاعها التام ؤ وية التي ييأما في حالة المرافق الح
، (5)الضرورية  الأنشطةد الأدنى من الخدمة بغرض مواصلة الاقتصادية فيجب ضمان الح

مكانية تسخير العمال إأعطى  القانون الملغى من 41وعليه فأن المشرع من خلال المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .602مخلوف كمال، المرجع السابق، ص(1)
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب 09-61القانون   (2)

ات لمطبوعأحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن:القانون الاتفاقي، ديوان ا(3)
 008،ص 6026الجامعية، الجزائر، 

 209العيمش غزالة، المرجع السابق، (4)
 20نبيل صقر،فراح محمد الصالح، المرجع السابق، ص(5)
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المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لضمان استمرارية المصالح العمومية الرئيسية 
 .(1)ارسون أنشطة لازمة لتمويل السكانفي توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يم

من نفس القانون فان عدم الامتثال لأمر التسخير يعد خطأ جسيما  42وتطبيقا لنص المادة 
 65في مواده  (3)28-22وهو ذاته ما أعاد طرحه المشرع في القانون .(2)يعاقب عليه القانون 

صوص عليها في قانون :" دون الإخلال بالأحكام المنحيث نصت هذه الأخيرة على  66و
العقوبات، يشكل رفض تنفيذ قاار التسخيا خطأ مهنيا جسيما ينجا عنه تطبيق الإجااءات 

 "  التأديبية ضد العامل المعني، طبقا للتشايع والتنظيم المعمول بهما

 المضابين :ي عقوبة على أمنع  تسليط /2

ا، ق  حباعتباره  أو موظف ملنه يمنع تسليط أي عقاب على أي عاإشرعيا ف ضرابالإذا كان إ
 في لاإيعد باطلا ولا أثر له،  دارة أو صاحب العملالإفي هذا الشأن يقوم به  وأي  تصرف

، حيث نص المشرع في ضرابالإبخطأ جسيم أثناء ممارسة  أو الموظف حالة قيام العامل
كما أنه لا ".......... على أنه  22-92 الملغى في فقرتها الثانية من القانون  22المادة 

فقا قانوني شاع فيه و  إضاا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في 
وهو ما استمر المشرع الجزائري على تأكيدة  ،(4)للشاوط المنصوص عليها في هذا القانون"

 .(5)28-22من القانون  56في المادة 

 والموظفين لحماية للعمالأقر ا 22-92 الملغى وعلى الرغم من أن المشرع وضمن القانون 
 ،ضرابالإ حق  مكانية مباشرة إنه لم ينص صراحة على العمال المتربصين في ألا إالمضربين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة حق   لغىالم 06-80من القانون  02المادة أنظر (1)
 الإضراب 

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة  لغىالم 06-80من القانون  06المادة أنظر (2)
 حق  الإضراب

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، المرجع السابق 09-61القانون  (3)
 02نبيل صقر،فراح محمد الصالح، المرجع السابق ص (4)

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، مرجع  09-61من القانون  22ظر المادة أن  (5)
 سابق
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المتربص يتمتع بنفس  أنمنه على  87ص في المادة نوالذي  22-26على غرار الأمر 
الجديد  والملاحظ أن المشرع الجزائري في القانون  .(1)وق الموظفين ويخضع لنفس واجباتهمحق  

وتحديدا في المادة  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب 22-28
و كذا كل الأعوان العموميون الذين يمارسون في  : "منه سالفة الذكر أكد ذلك بقوله 2

 "نية لعلاقة عملهمنينهم الأساسية أو الطبيعة القانو المؤسسات العمومية مهما كانت قوا

 من حيث سلطات المستخدم  ثانيا :

 تجميد تطبيق النظام الداخلي/1

و أالموظفين و وق العمال حق  حيانا من أنظامها الداخلي الخاص بها والذي يحد  ةسسؤ لكل م
ق العقوبات تطبيأو الإدارة ، يمنع على المستخدم ضرابالإمن ثم فبمجرد الشروع في و يلغيها، 
 ، بل ويجمد النظام الداخلي ولا يكون حق  ارسة هذا الالمضربين أو منعهم من مم على ةالتأديبي

 .ضرابالإ حق  ساري المفعول طيلة فترة ممارسة 

 عدم القيام بغلق المؤسسة /2

 أثبت ما يلي: إذافي حالة ما  إلابغلق المؤسسة  أم الإدارة لا يسمح للمستخدم

 وجود تهديد خطير على المؤسسة كاحتلال الأماكن أو تخريبها.-أ

، ولا توجد فئة غير مضربة أو أن هاته أو الموظفين جميع العمال ضرابالإمس أن ي- 
 الأخيرة يستحيل عليها مباشرة عملها.

 (2)ن نشاط الفئة المضربة يوقف استمرارية عمل المؤسسة كعمال المراقبة اليومية مثلا.أ-ج

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،المعدل والمتمم، المتضمن القانون 6002يوليو  22الموافق  2062جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  01-02الأمر (1)
  02الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج.ر، ع 

  20يمش غزالة، المرجع السابق،صلع(2)
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 ائاي لتشايع الجز في ا ضاا الإ حق  الفاع الثاني: الآثار القانونية المتاتبة على ممارسة 

ذا ن هإعامة، ف مهنيةيق مطالب حق  انقطاع عمدي عن العمل بهدف ت ضرابالإباعتبار أن 
ال ثارا على العمآمما يرتب ، يعد امتناعا عن أداء أحد العناصر الأساسية في محل عقد العمل

 .نيةمن ناحية ثا أو الإدارة مةخدمن ناحية عقد العمل والأجر، وأيضا على المؤسسة المست

 المضابين الموظفينو  ثار المتاتبة على العمالأولا: الآ

 وقف علاقة العمل/1

 اإنمو  حق  ك ضرابالإخسارة منصب عمله بسبب أنه يمارس  أو الموظف لا يمكن للعامل
التي توقف علاقة العمل  الأسبابسببا من  ضرابالإيحرمه من تقاضي الأجر، ذلك لكون 

مدة كانت مج أنتعود علاقة العمل للسريان بعد  ضرابالإ ن بعد انتهاءن تنهيها، لأأدون 
 الملغى من القانون  22، وهذا ما نصت عليه المادة (1)ضرابالإفي  حق  خلال فترة ممارسة ال

آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي  ضاا الإ" ويوقف في فقرتها الثانية (2)92-22
ه ما وهو ذات، خلاف بواسطة اتفاقيات يوقعانها"عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طافا ال

حسب في نص عليه في الفقرة الأولى من  28-22في القانون الجديد المشرع  أعاد تأكيده
أعلاه، حق الإضاا  محمي طبقا للتشايع  45: "دون الإخلال بأحكام المادة منه 55المادة 

 رها طيلة مدة التوقف الجماعيالمعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويتاتب عليه تعليق آثا
 عن العمل"

ت التي  في الحالاإلاستخلاف ب العمل تعيين عمال آخرين قصد الإوبالتالي فلا يمكن لصاح
ين المضرب والموظفين حتفاظ بالعمالد الأدنى من الخدمة ويجب عليه الإتوجب ضمان الح
على أنه"  22-92 الملغى من القانون  22، وهذا ما نصت عليه المادة (3)وعدم تغيير وقتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2882راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،(1)
 20الجزائر، ص

 المتضمن الوقاية من النازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  الإضراب لغىالم 06-80 القانون (2)
 92/92دفي،المرجع السابق، صبشير ه(3)
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يمنع أي تغييا للعمال عن طايق التوظيف أو غياه قصد استخلاف العمال المضابين ما عدا 
 رفض العمال تنفيذ  إذاأو  الإداريةحالات التسخيا الذي يأما به السلطات 

، أدناه" 42و  29المنصوص عليه في المادتين  الأدنىالالتزامات الناتجة على ضمان القدر 
 الجديد.  (1)28-22من القانون  56نفسه ما أتت به المادة  وهو

وعليه فإن صاحب العمل لا يمكن له  تسريح أو فرض أي عقوبة تأديبية على العمال بسبب 
مشروع إلا في حالة الخطأ الجسيم أو أعمال العنف أو الإخلال بنظام الأمن  إضرابممارسة 

مؤسسة، ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للوالتي تستوجب توقيع عقوبات تأديبية وفقا ل
وما عدا ذلك فان حالات الإنهاء المتخذة من طرف صاحب العمل لا تمثل فسخا تعسفيا 

 .(2)فحسب بل وتسريحا غير مشروع أيضا

كالغلق لمواجهة العمال  حق  حظر أي عمل يمس بهذا ال المستخدمأو كما يتعين على الإدارة 
ط القانونية التسخير إذا توفرت الشرو  إلىلها بالمقابل اللجوء  حق  ن، لكن يالمضربيأو الموظفين 
 .(3)اللازمة لذلك

 

 على الأجا: ضاا الإ حق  أثا ممارسة /2

ن آثارها تتوقف أيضا مما ينتج عنه عدم الالتزام إف ضرابالإبما أن علاقة العمل تتوقف عند 
التبادلية للالتزامات في عقد العمل، بدفع الأجر من طرف صاحب العمل انطلاقا من الصفة 

ب عن العمل وبحس ضرابالإومن ثمة يكون الاقتطاع من الأجر بحسب الأيام التي كان فيها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب،مرجع  09-61من القانون  22أنظر المادة  (1)
 سابق
  101راشد راشد ، المرجع السابق ص(2)
عام، كلية تير في القانون الطهير عبد الرحيم، الحق  في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري ، مذكرة ماجس(3)

 .608، ص6022-6020الحق وق جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، 
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لكن هناك حالة أشار إليها المشرع في نص المادة ؛ (1)ت بصاحب العملحق  قدر الخسارة التي ل
 فق عليه طافا الخلاف بواسطة".......ما عدا فيما اتالسالفة الذكر في فقراها الثالثة  22

وما يفهم من ذلك أن قاعدة الحرمان من الأجر هي قاعدة مكملة  اتفاقيات وعقود يوقعانها"
 .(2)يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها

في فقرتها الثانية  (3)28-22 الجديد من القانون  55نصت عليه صراحة المادة هو أيضا ما و 
أو أيام العمل غيا المؤداة بسبب الإضاا ، أي حق في تقاضي لايتاتب على ساعات  بقولها:"
 الأجا"

أنه لا يرتبط حرمان الأجر وما يتبعه كالعلاوات والمكافئات بحرمانه من  إلىوتجدر الإشارة 
ه في الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي والحصول على التعويضات حق  وقه الأخرى كحق  

 .(4)يالعائلية بل تبقى سارية بشكل عاد

 مةلمؤسسة المستخدِ للإدارة أو لبالنسبة  ضاا الإ حق  ثانيا: أثا 

 55و المادتين  22-92 الملغى من القانون  41و 22تاناد  عليه الم تنص  هذا الأثر    
 والتي نذكرها كالآتي: 28-22من القانون  65و

 .ضرابالإ حق  عدم المساس ب -

 .المضربينأو منع استخلاف العمال  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالد حامد، نزاعات العمل في ظل التغيرات السيسيو اقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، (1)
 02،الجزائر، ص6022

في القطاع الاقتصادي ، مذكرة المدرسة العليا للقضاء،  بن أرحم سناء و عمران عائشة ، ممارسة حق  الإضراب(2)
 01، ص 6002و 6002، لسنة 22الجزائر، الدفعة 

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب 09-61قانون  (3)
 102راشد راشد، المرجع السابق، ص (4)



 الفصل الثاني                                  الإطار القانونيّ والتنظيميّ  لممارسة حقّ الإضراب

 

  
   

67 

 ضرابلإابسبب مشاركتهم في  ظفينأو المو  يط أي عقوبة تأديبية على العمالمنع تسل -
نى التسخير بغرض ضمان الحد الأد إلىللهيئات المستخدمة اللجوء  حق  بالمقابل ي ،المشروع

 من الخدمة إذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون.

 كطريقة لمواجهة المضربين بهدف رةأو الإدا منع استعمال أسلوب الغلق من طرف المستخدم -
 .الضغط عليهم

 ضاا الإ حق  التنظيمي ل طارالمبحث الثاني: الإ

مارسة م القيود الواردة علىتناولنا في مبحثنا هذا مطلبين، عرجنا في المطلب الأول على 
في  اا ضالإفي  حق  لتسوية ممارسة ال ، وفي المطلب الثاني تطرقناموانعهو  ضاا الإ حق  

 يع الجزائاي.التشا 

 و موانعه ضاا الإ حق  : القيود الواردة على ممارسة المطلب الأول

ذا القانون المنظم له إلى، فنظرا ضرابالإ حق  وهي الحدود القانونية التي ترد على ممارسة 
النشاط نلاحظ أن هناك نوعين من القيود، فأما النوع الأول فيتعلق بوضع حدود والتزامات 

قطاعات في بعض ال حق  ، وأما النوع الثاني فيتعلق بمنع ممارسة هذا الابضر الإعلى ممارسي 
 .(1)الإستراتيجية والحيوية

 ضاا الإ حق  الفاع الأول: القيود الواردة على ممارسة 

 وإنما هي تضبط حق  لقيود لا يعني التقليل من استعمال هذا ال ضرابالإخضوع  ن  إ    
، ومن ق  حمعمول بها تفاديا لأي ممارسات تعسفية لهذا الممارسته طبقا للقانون والتنظيمات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب، "مجلة العلوم الإنسانية"،جامعة الإخوة متنوري سلامي أمال، العولمة و ممارسة العمال حق  الإضر (1)
، نظر http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3015،6028، جوان 22،الجزائر، عدد2قسنطينة

 .690، ص22/02/6061يوم 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3015
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القضاء والفقه حددا بعض القيود والتي لا يمكن مخالفتها حيث ترتبط بها مشروعية  ن  إثمة ف
 (1)، وأهم هذه الحدود هيضرابالإ

 أولا: عدم عاقلة حاية العمل 

ن م ن غير المضربينمال أو الموظفيمنع الع إلىيعتبر عرقلة لحرية العمل كل فعل يؤدي 
مزاولة عمله أو استئناف ممارسة نشاطه المهني أو حتى الالتحاق بمكان العمل بالتهديد أو 

 عتداء المناورات أو بشتى أنواع العنف والا

 لملغىا وتعتبر هذه الحالة خاصة لم تكن مطروحة في القوانين السابقة، على غرار القانون 
، فقد أوجب القانون على المضربين 26و  25، 24 وادوالذي تطرق لها من خلال الم 92-22

وحرمان الغير من العمل، والتجريم في هذه المسالة ينصب  حق  عدم التجاوز في ممارسة هذا ال
وفي ذلك تكريس لمبدأ  ضرابالإغير الراغبين في  أو الموظفين في احترام إرادة العمال

 .الديمقراطية

أو المستخدم أو  أو الموظفين ين، إما بمنع العمالوجه ىوتظهر علامات هذه المخالفة عل
اء قممثله من الالتحاق بمكان العمل أو استئنافه كما ذكرنا سابقا، أو باحتلال أماكن العمل والب

 .(2)بهدف عرقلة حرية العمل ومنع الآخرين من ممارسة نشاطهمفيها 

القضاء  لىإكن للمستخدم اللجوء وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يعتبر خطأ جسيما وبالتالي يم
 إلىل تصللمضربين، عقوبات مهنية  يهائي بإخلاء المحلات، وتوجمن اجل إصدار أمر قض

 .(3)العزل أو التسريح في حال رفضهم الامتثال لتنفيذ الأمر القضائي، وكذلك عقوبات جزائية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22لمرجع السابق، ص خليفي عبد الرحمان،ا(1)
 28خليفي عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص(2)

بن يوسف بن خدة ، تخصص دولة و  02زنقيلة سلطان، الإضراب في الجزائر "دراسة قانونية"، جامعة الجزائر(3)
،  06، العدد 01حلية، المجلد مؤسسات عمومية، مجلة القانون و التنمية الم

6606،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156857 222،ص22/02/6061، نظر يوم. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156857
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في القانون الجديد  61و 62و 59تنظيمها في المواد من د أعاد المشرع طرح هذه المسألة و وق
    .(1)السالف الذكر 22-28

 احتاام الحد الأدنى من الخدمة: ثانيا:

حيث اعتبر المشرع عدم التزام  22-92 الملغى من القانون  28نظمت هذا القيد المادة 
المضربين بالحد الأدنى من الخدمة خطأ جسيما يترتب عنه عقوبة من الدرجة الثالثة موازاة 

 .(2)تابعة القضائيةمع إمكانية الم

 حيث أجبر المشرع بعض القطاعات الحيوية بتقديم القدر الأدنى من الخدمة عند قيام العمال
، وذلك حفاظا علو مبدأ استمرارية المرافق العامة، وتفاديا لأي ضرر ضرابالإب أو الموظفين

ملاك يمس الأنشطة الاقتصادية، أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأ
   (3)الموجودة

مجالا معنية بالحد الأدنى  14سالفة الذكر  22-92 الملغى من القانون  28وقد تناولت المادة 
 نذكرها كالآتي: (4)من الخدمة 

 .المصالح الإستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية -2

كية واللاسلكية والإذاعة المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السل -6
 والتلفزيون.

 عها.نقلها وتوزيو والمواد البترولية والماء  زالمرتبطة بإنتاج الكهرباء والغا المصالح -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب،  09-61من القانون  20،22، 28أنظر المواد (1)
 مرجع سابق

  90ق،ص خليفي عبد الرحمان، المرجع الساب(2)
 226زنقيلة سلطان، المرجع السابق، ص (3)
رشيد واضح، منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،دار هومة، (4)

 260، ص6001الجزائر
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المصالح البلدية لرفع القمامة من هياكل الصحة والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية  -0
 ومصالح التطهير.

ة صة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكيالمصالح المرتبطة بإنتاج الطاقة المخص -2
 الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية.

 .عبر قنوات الشحن و النقل البحري  المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات و نقلها -2

 .نقل المحروقات بين السواحل الوطنية -2

 .وميةالمصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العم-9

مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة  -8
 التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني.

 .ديديةالإشارة البحرية والسكة الحالمصالح المرتبطة بأمن الوسائل النقل للأرصاد الجوية و  -20

اللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن المواصلات السلكية و و مصالح النقل  -22
 .وإنقاذ السفن مباشرة

 مصالح الدفن والمقابر. -26

المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي لمراكز المراقبة الجوية والاستعداد للبترول وأبراج  -21
 .المراقبة 

 .مصالح كتبة الضبط في المجلس والمحاكم -20

 مجالين آخرين هما :  22-92المتمم للقانون عدل و الم 27-91 كما أضاف نص القانون 

 الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني طوال فترة إجرائها. -2

 مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة. -6
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كفل الخدمة والعمال الضروريين للت ويمكن تحديد ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من
بها، ويتم ذلك من طرف المستخدم أو الهيئة المستخدمة المعنية، بعد استشارة ممثلي العمال، 

 .(1)سالفة الذكر 28وهذا خارج المجالات المنصوص عليها في المادة 

، نهم (2)64و26و 62القيد في المواد فقد أعاد تنظيم هذا  28-22القانون  المشرع في أما
قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي تتطلب  تحدد :"على منه  20حيث نصت المادة 

تنفيذ حد أدنى من الخدمة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والماافق العمومية، والتي 
مجموعة العمال المعنيين بالإضاا ، من قبل وزيا القطاع المعني من   % 22لا تقل عن 
 .المنظمات النقابية الأكثا تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة بعد استشارة

    "  ويتم إعلام الوزيا المكلف بالعمل

 ثالثا: التسخيا

 لىإعلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة فقط بل إضافة  ضرابالإلم يقتصر تحديد نطاق 
 انونا تمكنها من اللجوء لعمليةصلاحيات مخولة لها ق أو الإدارة ذلك فإن للهيئة المستخدمة

افق داري لضمان عمل وسير المر التسخير حفاظا على الأرواح والممتلكات باستخدام الضبط الإ
 .(3)ةالعام

 (4)لتزامالانه إجراء أو عملية تلجأ إليه الإدارة لإجبار أي شخص على أويعرف التسخير على 

" عملا بالتشايع الساري قولها: ب 22-82النلغى من القانون  41وقد نصت علية المادة 
المفعول، يمكن أن يؤما بتسخيا العمال المضابين الذين يشغلون، في الهيئات أو الإدارات 
العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضاورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  91،ص 96خليفي عبد الرحمان،المرجع السابق، ص(1)
ق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق المتعل 09-61من القانون  20، 21، 26أنظر المواد   (2)

 الإضراب، مرجع سابق.
 260رشيد واضح ، المرجع السابق، ص (3)
شايب الراس حياة، حق  الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، قسم الحق وق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، (4)

  600، ص 6022/6022
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و الذين ألضمان استماار المصالح العمومية الأساسية في توفيا الحاجيات الحيوية للبلاد 
كما يعتبر عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما ، يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان"

من  42حيث يعرض صاحبه للتسريح أو لعقوبات جزائية وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 
 .(1)نفس القانون 

طبقا  "كالآتي: (2)28-22من القانون  65أعاد المشرع ضبط هذه المسألة في المادة  وقد
للتشايع الساري المفعول، يمكن أن يأما وزيا القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 
البلدي المعني، بتسخيا العمال المضابين التابعين للهيئات والإدارات العمومية أو المؤسسات 

 عمل ضاورية: والذين يشغلون مناصب

 _ لأمن الأشخاص والمنشئات والأملاك.

 مصالح العمومية الأساسية.لاستماار ال_   

 _ لتوفيا الحاجيات الحيوية للبلاد.

 _ لتموين السكان أو لمواجهة كل حالة استثنائية صحية أو مستعجلة.

  ويبلغ المستخدم أو ممثله القانوني بكل الطاق القانونية، كل عامل معني بقاار التسخيا."

 ضاا الإ حق  الفاع الثاني: موانع 

بعض  بل و منعه في ضرابالإفي  حق  جزائري على تقييد ممارسة اللم يقتصر التشريع ال
القطاعات الإستراتيجية وميادين الأنشطة الأساسية التي قد يعرض توقفها حياة الأفراد وأمنهم 

 .(3)وصحتهم أو الاقتصاد الوطني للخطر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلة لممارسة الحق  النقابي، مذكرة ماستر، قسم الحق وق،المركز الجامعي صالحي أحمد، شطابة خديجة،الإضراب كوس(1)
 90ص  6020/6022النعامة، 

 المتعلق بالوقاية من النزتعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق 09-61القانون   (2)
 92خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص(3)
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موانع ب غرار عدة قوانين في الدول الأخرى استعمل ما يسمى ىحيث أن القانون الجزائري وعل
فيه  بضراالإ حق  على بعض القطاعات على سبيل الحصر والتي لا يمكن ممارسة  ضرابالإ

في حالة نشوب خلاف جماعي في القطاعات المعنية بالمنع يكون الحل إما بواسطة منعا باتا و 
 .(1)(إجراءات المصالحة وإلا بالتحكيم)عرض الخلاف على اللجنة الوطنية للتحكيم

 إلىجوء فيها الميادين التي يمنع الل   22-92 الملغى من القانون  42مادة ولقد تناولت ال
 نذكرها كالآتي: ضرابالإ

 .القضاة  2

 الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفون الذين يشغلون مناصب في الخارج. 6

 .أعوان مصالح الأمن  1

 .الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية 0

 .مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية  أعوان 2

 .الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك  2

 .عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون  2

نص على المصالح ذاتها التي يمنع فيها اللجوء  (2)28-22والملاحظ أن المشرع في القانون 
جوء يمنع الل منه لكن دون تفصيل و ترك ذلك للتنظيم كالآتي:" 67مادةإلى الإضراب في ال

إلى الإضاا  للمستخدمين العاملين في مجالات الدفاع والأمن الوطنيين أو الذين يؤدون 
وظائف السلطة باسم الدولة، أو أولئك الذين يشغلون وظائف في قطاعات استااتيجية 

ى المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية وحساسة من حيث السيادة أو في الحفاظ عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92،92ن، المرجع نفسه ص.صخليفي عبد الرحما(1)
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق 09-61القانون   (2)
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للأمة، التي قد يؤدي توقفها غلى تعايض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطا، أو 
 ، إلى أزمة خطياة.هلال آثار من المحتمل أن يؤدي الإضاا ، من خ

تحدد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضاا ، عن 
  يق التنظيم "   طا 

دأ وتكريسا لمبدأ استمرارية المرفق العام قام بتكريس هذا المب الجزائري وهنا نلاحظ أن التشريع 
ما نصت ك ضرابالإ حق  في الدساتير الجزائرية ولو بشكل غير مباشر وذلك بوضع حدود ل

 طارإمعتاف به و يمارس في  ضاا الإفي  حق  ال"  1989من دستور  54على ذلك المادة 
أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين  حق  القانون ، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا ال

الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة العامة 
، وكذلك 1996من دستور  57هي نفس الصياغة التي جاءت في المادة ، و الحيوية للمجتمع"

من دستور  72المادة ، و  (1)2216من دستور 71والمادة  2228عديل من ت 57المادة 
2222. 

د شروط ج إلىأنه في حالة اللجوء لهذا الإجراء، فقد أخضعه المشرع  إلىوتجدر الإشارة 
مشددة تستوجب استنفاذ الإجراءات والطرق العلاجية لتسوية النزاع أو النزاعات القائمة من 

المحاولات واستمر الخلاف، وفي غياب طرق أخرى للتسوية  وساطة و مصالحة وبعد فشل هذه
 (2)قد ترد في عقد أو اتفاقية

 في التشايع الجزائاي  ضاا الإ حق  تسوية ممارسة  الثاني:المطلب 

ه القانوني، أي حدد شرطه وإجراءات اللجوء إطار في  ضرابالإ حق  قام المشرع الجزائري بوضع 
قد تشكل خطورة على الهيئة المستخدمة، فقد سعى  حق  الإليه، لكن باعتبار أن ممارسة هذا 

إيجاد طرق للوقاية منه والتي تعرف بطرق التسوية، والهدف منها إيجاد حل  إلىالمشرع 
رضائي ودي توفيقي بين الطرفين المتنازعين، العمال المضربين من جهة والهيئة المستخدمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101سليمة مراح، المرجع السابق، ص (1)
 262رشيد واضح،المرجع السابق، ص (2)
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طابعها، فمنها ما يتميز بالطابع لكن تختلف هذه الآليات من حيث ؛ (1)من جهة أخرى 
 ()الفرع الثانيالعلاجي ومنها ما يتميز بالطابع  ()الفرع الأولالوقائي

 :ضاا الإالفاع الأول: الآليات الوقائية من 

ي وتجنب آثاره السلبية أو الخطيرة ف ضرابالإنعتبر الإجراءات الوقائية مهمة من أجل تسوية 
 ، لكن المشرع في القانون  (2)لة سوء الفهم والغموض ضمان المصالح المشتركة وإزا إطار

فصل في هذه الأحكام من حيث تطبيقها على   28-22 الجديد والقانون  22-92 الملغى
، وتلك التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومية قتصاديللقطاع الا الهيئات المستخدمة

. 

 إقتصادياع لاالهيئات المستخدمة للقطأولا: الأحكام المطبقة على 

-22منه، أما القانون الجديد  12إلى  4في المواد من  22-92 الملغى نص عليها القانون 
 منه. 21إلى  25فقد نص عليها في المواد من  28

I.  التفاوض الجماعي 

الحوار  ه ذلكيصعب تحديد مفهوم شامل وجامع ومانع للتفاوض الجماعي، فيعرف بأن          
المنظمات النقابية الممثلون من جهة وأصحاب العمل ومنظماتهم   والتشاور الذي يتم بين

هما وق وواجبات كل منحق  النقابية من جهة ثانية، بهدف وضع نظام اتفاقي يحكم ويضبط 
 . (3)، طبقا للقوانين المعمول بها في المؤسسةراتجاه الآخ

 :إلىذو الصيغة الإلزامية  ضرابالإويتفرع التفاوض كإجراء وقائي من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحق وق،كلية الحق وق والعلوم السياسية، آيت عباس وانس، حق  الإضراب في قانون العمل الجزائري، مذكرة ماستر في(1)
 16ص  6060/6062جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 602خالد حامد، المرجع السابق، ص (2)
أحمية سليمان، التفاوض الجماعي ... الإطار البديل وضع تشريعات وأنظمة العمل، "مجلة قانون العمل و (3)

 .2،6، ص.ص6029، 02،ع2ة،الجزائرالتشغيل"،كلية الحق وق و العلوم السياسي
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 التفاوض المباشا: -1

، بغض النظر عن صفاتهم، بهدف التشاور أو الموظفين مجموعة العمال التقاءويقصد به 
والحوار السلمي، حيث يعتبر المشرع التفاوض المباشر إجراءا مثاليا لتفادي أي خلاف يمس 

 علاقة العمل ومنح له صفة الإلزامية والإجبارية على أطراف علاقة العمل)1( .

وقد نص  ت عليه المادة 4 في فقرتها الأولى من القانون  الملغى92-22)2( كما يلي:" يعقد 
المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية 

  والمهنية"

     و هو نفسه ما أكدته عليه المادة 25 من القانون  الجديد 22-28)3( مضيفة في فقرتها 
عات، يجب أن تعقد هذه جتماأحكام اتفاقية حول دوري الا :" في حالة غيا ا يليالثالثة م

. جتماعات ماة واحدة كل سداسي على الأقل"الا  

اللجان المشتاكة : -2  

علاقات العمل نزاعات جماعية، غالبا ما تنشأ لجان مشتركة بموجب الاتفاقيات  عندما تمس  
دي له، إلا أن المشرع لم يضبط هذه اللجان بفئات الجماعية، بغرض تفادي تأزم النزاع والتص

معينة أو أشخاص محددة، لأن الهدف منها هو معالجة مختلف الإشكالات والمشاكل التي 
تمس الحياة المهنية عموما وعلاقة العمل  خصوصا، والحياة المهنية عموما، مع السهر 

 على إيجاد حلول متلائمة مع طبيعة النزاع)4(.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية و الجماعية، دار جسور للنشر والتوزيع، 1)
  620، ص6002الجزائر، 

لإضراب، و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق ا لغىالم 06-80القانون   (2)
 مرجع سابق

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 09-61القانون   (3)
أحمية سليمان، الآليات المهنية الاتفاقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، "الطرق (4)

 .221، ص6020، 1،ع2ائرالبديلة لحل النزاعات"،جامعة الجز 
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II.  المصالحة 

عتبار أن المصالحة إجراء إجباري خاصة في حالة فشل اللجان المشتركة في مهمتها في با
أين فرض على أطراف  22-80الملغى  إيجاد حل مناسب لسد النزاع، فقد نص عليها القانون 

 (1)أخرى  آليات إلىالنزاع اتخاذ هذا الإجراء قبل اللجوء 

 المصالحة فإن المشرع جاء بنوعين من  نهم 25حسب نص المادة 

 المصالحة الاتفاقية:- 1

الجماعية من طرف الهيئة  الاتفاقياتوهي مجموعة الآليات والإجراءات المدرجة في 
المستخدمة وممثلي العمال، غرضها إيجاد حلول مناسبة للمنازعات التي قد تواجهها علاقات 

راءات أو ترك الإجالعمل، وذلك عند تطبيق البنود و الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل 
التي يعتمدونها من أجل تفسير بنود الاتفاقية التي قامت بشأنها خلافات في تسييرها بين 
الطرفين، إذ يتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد كيفية تشكيل لجان توكل لها مهمة المصالحة، 

 (2)والتي تكون متساوية الأعضاء بين ممثلي بين ممثلي الهيئة وممثلي العمال.

 المصالحة القانونية:- 2

تبدأ المصالحة القانونية عقب المصالحة الاتفاقية إن وجدت وقد نصت على إجراءاتها المادة 
تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يافع بقولها: " 22-92 الملغى من القانون  26

 إليها الخلاف في العمل وجوبا محاولة المصالحة بين المستخدم و ممثل العمال.

ة جلس إلىلهذا الغاض يستدعي مفتش العمل المعين طافي الخلاف الجماعي في العمل 
قصد تسجيل موقف كل واحد في الموالية للإخطار  8أولى للمصالحة خلال الأيام الثمانية 

  "لة من المسائل المتنازع عليهاأكل مس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19آيت عباس وانس، المرجع السابق، ص (1)
أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، (2)

 200،ص88ص،



 الفصل الثاني                                  الإطار القانونيّ والتنظيميّ  لممارسة حقّ الإضراب

 

  
   

78 

لمسائل ل جزئي  لبعض اأما بالنسبة للنتائج إما أن تنتهي العملية بحل كامل للنزاع وإما بح
وتبقى الأخرى محل نزاع، كما يمكن أن تفشل المصالحة، فيحرر محضر من طرف اللجنة 

 (1)سبل أخرى لتسوية النزاع القائم. إلىبعدم المصالحة، فينتقل أطراف النزاع 

 (2)28-22نتباه أن المشرع الجزائري كان أكثر تفصيلا بهذا الشأن في القانون والملفت للا    
" يقوم مفتش العمل الذي تم منه على: 8حيث نصت المادة  ،12إلى  27في مواده من 

 إخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوبا بإجااء المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال.

صالحة التي يجب أن تنعقد في دعى طافي النزاع الجماعي للعمل إلى جلسة أولى للمستوي
أيام عمل الموالية للإخطار، قصد تسجيل موقف كل طاف في  (8لا يتعدى الثمانية ) أجل

 المسائل المتنازع عليها.

تحقيقا لدى المستخدم والمنظمة النقابية للعمال، وأن يطلب من الأطااف ويمكنه أن يباشا 
جميع الوثائق والمعلومات ذات الطبيعة المحاسبية أو المالية أو الإحصائية أو الإدارية التي 

 اعده في إجااء المصالحة.يمكن أن تس

يتعين على طافي النزاع الجماعي توفيا التسهيلات الضاورية لمفتش العمل الذي تم إخطاره 
 بالنزاع، لأداء مهمته.

إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق أحكام قانونية 
ها ناشئة عن اتفاقيات أو اتفاقات جماعية أو تنظيمية أو عدم تنفيذ التزامات متعاقد علي

لتزام طبقا للمهام والصلاحيات المخولة له يسها مفتش العمل على تطبيق هذا الا للعمل، 
 بموجب القانون" 

       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولة روحة دكتوراه،أحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقة العمل في التشريع الجزائري،أط(1)
 122، ص6009، 2وقانون،كلية الحق وق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب، مرجع سابق 09-61القانون   (2)
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III.  التحكيمالوساطة و 

التي خصصها المشرع كسبل ودية ختيارية لحل النزاعات الجماعية و يعتبران من الطرق الا
 جانب الآليات الإجبارية التي يتعين على أطراف النزاع المرور بها. لىإأخرى لحل النزاع، 

 الوساطة : -1

" الوساطة هي إجااء على أنها:  22-92 الملغى من القانون  12فها المشرع في المادة عر  
اع اقتااح تسوية ودية للنز  مةطافا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مه هيتفق بموجب

 "يشتاكان في تعيينهيدعى الوسيط و  شخص من الغيا إلى

يق شامل، كما حق  أقوال الطرفين والشهود إن وجدوا، والقيام بت إلىحيث يقوم الوسيط بالاستماع 
بخبرة إن أراد ذلك، كل هذا بهدف  والاستعانةطلاع على الحالة المالية للمؤسسة يمكنه الا
ه ترأس اجتماع إمكانيت إلىبالإضافة ، حلول توافقية بين الطرفين ولو بشكل جزئي إلىالوصول 

يدعوا فيه أطراف النزاع سواء بشكل منفرد مع كل طرف أو مشترك بين الأطراف، فإذا ما تم 
 (1)الاتفاق يتم تنظيم المسائل المتنازع فيها ضمن عقد عمل جماعي مبرم بينهم.

ذا ما أكدته وه ومنه نلاحظ مدى اتساع صلاحيات وسلطات الوسيط فيما يتعلق بتسوية النزاع
، وهو أيضا ما أعاد تأكيده المشرع الجزائري  (2)22-92 الملغى من القانون  12و 11المواد 

، أما كيفية وشروط تعيين الوسيط فقد 19إلى  14في مواده من  28-22في القانون الجديد 
     .(3)منه 42و 29و  28نص عليها في المواد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلية الحق وق و 20قانونية و السياسية، ععمار زعبي، الطرق الودية لتسوية منازعات العمل الجماعية، مجلة العلوم ال(1)
، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5925،6022العلوم السياسية، جامعة الشهيد حامة لخضر، الوادي، 

 .16ص، 60/02/6061نظر يوم 

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها  لغىالم 06-80من القانون  26،  22أنظر المادة (2)
 وممارسة حق  الإضراب

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل  09-61من القانون  19،18،00، والمواد 28إلى 20أنظر المواد من (3)
 وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5925
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 التحكيم: -2

أو جزئيا، يجب أن يسو ى النزاع الجماعي بواسطة التحكيم،  في حالة الفشل في الوساطة كليا
 القانون ن م29وذلك حسب ما أكدته المادة  (1)بناء على طلب أو اتفاق الطرفين المتنازعين

 من القانون  12وقد تناوله المشرع الجزائري في المادةيا اختيار  باعتباره إجراء 22-92 الملغى
الطافين على عاض خلافهما على  "في حالة اتفاقوالتي تنص على أنه: 22-92 لملغىا

الأحكام  من قانون الإجااءات المدنية، مع مااعات 454 إلى 442التحكيم تطبق المواد 
يصدر قاار التحكيم النهائي خلال ثلاثين يوما الموالية لتعيين  الخاصة في هذا القانون 

 .الحكام وهذا القاار يفاض نفسه على الطافين الذين يلزمان بتنفيذه"

ها لسالفة الذكر تم تعدي12المنصوص عليها في المادة  وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام     
 .الإجااءات المدنية و الإداريةمن قانون  1261إلى  1226وتضمينها في المواد في المواد 

وبعد تعيين هيئة التحكيم تباشر مهامها وتمنح لها مختلف الجوانب والإشكالات وكذا       
ات والمحاضر الخاصة بمختلف مراحل النزاع، وفقا للإجراءات المعمول بها في كافة المعلوم

 .(2)الدعاوى القضائية

منه مع تغيير  22فقد أبقى على ذات الإجراءات في المادة  (3)28-22أما القانون الجديد     
يجب على الطافين الحضور أمام المحكم، ما يلي:" 21في صياغتها، مضيفا في المادة 

 أن يمثلهم ممثل مفوض قانونا. ويمكن

 يجب تمثيل كل شخص معنوي طاف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني" 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11، المرجع السابق، ص عمار زعبي(1)
 12خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص(2)
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،  09-61القانون  (3)
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أن المشرع الجزائري ترك الحرية الكاملة في تعيين المحكمين لأطراف النزاع،  الملاحظو      
قوع النزاع في و يتم الرجوع إليها في حالة  اسميةأثناء إبرام اتفاقية الجماعية، حيث تحرر قائمة 

 العمل أو يتم التعيين إذا تطلب الأمر ذلك.

ممارسة  إلى:" لا يمكن اللجوء والتي تقول 22-92 الملغى من القانون  25وطبقا لنص المادة 
في  الجماعيبمجاد اتفاق الطافين في الخلاف  الذي شاع فيه ضاا الإو يوقف  ضاا الإ

لتحكيم، ا إلىيسقط بمجرد اللجوء  ضرابالإ حق  فإن  العمل على عاض خلافهما على التحكيم"
يع التشر  غير قابل للاستئناف وفقا لأحكامويكون القرار الصادر ملزما لكلا الأطراف و 

 ، (1)الجزائري 

 بقولها: سالف الذكر 28-22 الجديد من القانون  44وهو أيضا ما أكدته المادة 

 كيم، يعلق وجوبا:طافا النزاع الجماعي للعمل على عاض نزاعهما على التح"عندما يتفق 

 _ اللجوء إلى الإضاا 

 _ الإضاا  الذي شاع فيه"

 ثانيا: الأحكام المتعلقة بالمؤسسات والإدارات العمومية 

-22وكذا القانون الجديد  22إلى  14في المواد من  22-92 الملغى نص عليها القانون 
  27إلى  22في مواده من  28

I.  الجماعيالتفاوض 

منصفة اد حلول إيجل الموظفين للتعبير عن قضيتهم و من قبباعتبار أن الإضراب وسيلة ضغط 
 ة ثانية،دارة من جهالإمن جهة و  نيل مطالبهم، فإن الإتصال المستمر بين الموظفين وممثليهمو 

هو ما و  تحقيقا للأهداف المشتركةمن أجل الوصول لاتفاق حول المسائل المتفاوض بشأنها 
-92 الملغى من القانون  15ت به المادة ءجا، وهذا ما  يصطلح عليه بالتفاوض الجماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11،10عمار زعبي، المرجع السابق، ص (1)
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"تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات  :حيث نصت على 22
والادارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في 

 (1)المؤسسات والادارات العمومية المهنية"

مضيفة في فقرتها الثانية والثالثة ما  (2)82-22 الجديد من القانون  22هو ما أكدته المادة و 
 يلي:

 "تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات، عن طايق التنظيم.

تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي يمكن حلها مباشاة وبالطاق الودية لإجااءات 
 الشاوط المحددة في هذا القانون"المصالحة، واحتمالا للوساطة والتحكيم، ضمن الأشكال و 

II.  المصالحة 

على أنه في حالة ما إذا باءت النزاعات  22-92 الملغى من القانون  17و16أكدت المواد 
المشاورات والاجتماعات الدورية بين الموظفين وممثلي الإدارات العمومية بالفشل، فإنه يرفع 

تنتمي  ى البلدية أو الولاية التيالنزاع القائم بينهم إلى السلطات الإدارية المختصة على مستو 
إليها المؤسسة، أو الإدارة المعنية بالنزاع، أو إلى الوزراء وكذا ممثليهم المخولين ضمن 

 اختصاصهم، أو في حالة ما إذا كان الخلاف في مجال العمل ذو طابع جهوي أو وطني

رة السلمية المباشمن نفس القانون أنه في حالة ما تبين للسلطة  19و 18وقد أضافت المادة 
التي أخطرت أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي فإنها تسهر على تطيق 

يوما، أما في حالة ما تبين لها أن نقاط الخلاف تتعلق  22ذلك الالتزام في اجل لا يتعدى 
، يفة العموميةوظبتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية فإنها تقوم بإخطار السلطة المكلفة بال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة شوقي بركا، الإضراب في الوظيف العمومي، مذكرة ماجيستير في القا (1)
 . 229، ص6009،6008العربي بن مهيدي، أم بواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 

 ضراب، مرجع سابق ية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماع 09-61القانون   (2)
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 ، وذلك قصد عرض نقاط الخلاف أمام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية

 . (1)منه 22و 22و 21والذي عرفه هذا القانون وحدد تشكيلته ومهامه في المواد 

إلى  22على ذات الإجراء و فصله في مواده من  (2)28-22قد أكد المشرع في القانون و  
27. 

III. الوساطة 

يقوم فيها شخص محايد يدعى الوسيط عتبر الوساطة اجراء تسوية للنزاع الجماعي، حيث ت
" بقولها: 22-92 الملغى من القانون  17باقتراح تسوية ودية للنزاع، وقد نصت عليها المادة 

ا في المادة السابقة في حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليه
ي ، طاف، السلطة السلمية العليا المباشاةخطارهاالموالية لإ (8ل الثمانية أيام )تستدعي، خلا 

لى اجتماع مصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة الخلاف الجماعي في العمل إ
حيث تمارس هذه الأخيرة وساطتها باعتبارها ، ومفتشية العمل المختصة إقليميا"العمومية، 

 (3)العمومية.وسيط غلى جانب السلطة المكلفة بالوظيفة 

أن المشرع احتفظ بهذه الوسيلة للوقاية  سالف الذكرال 28-22لكن الملاحظ في القانون الجديد 
لكن مع تغيير في منه  22إلى 28من الإضراب حيث نص عليها صراحة في المواد من 

 10، وقد نصت المادة 22-92 الملغى طرحها بشكل أكثر تفصيلا من القانون إجراءاتها و 
لى طافي النزاع الجماعي للعمل تزويد الوسيط بالدعم اللازم لمساعيه يتعين ع:"منه على 

ابطة خيا بجميع الوثائق والمعلومات الما دون تأوالتعاون الوثيق معه لتسهيل مهمته وإفادته 
 .بالنزاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في  06-80 الملغى من القانون  60، 61، 66والمواد  22،22،29،28المواد (1)
 العمل وتسويتها وممارسة حق  الإضراب

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة  09-61من القانون  62إلى  61أنظر المواد من   (2)
 حق الإضراب 

 262اب في الوظيف العمومي، مرجع سابق، ص شوقي بركا، الإضر   (3)
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  ويمكن للوسيط أن يستعين بخبااء وكذا بكل شخص مؤهل."

 28تعيين قائمة الوسطاء في المواد  قد بين كيفيات وشروطوكما ذكرنا سابقا فإن المشرع 
   .(1)من نفس القانون  42و 29و

 ضاا الإالفاع الثاني: الوسائل العلاجية للحماية من 

نه قد إلا أ ضرابالإرغم أن المشرع كرس العديد من الوسائل الوقائية سالفة الذكر لتفادي 
ن مستوفيا لجميع ي يكو ذال حق  في ممارسة هذا ال أو الموظفين يصدر تعنت من العمال

ات عن طريق مواصلة المفاوض ضرابشروطه، لذلك من الضروري تسوية النزاع ووضع حل للإ
 تتدخل اللجنة الوطنية للتحكيم. الأمروالوساطة، وإذا لزم 

 ضاا الإأولا: التفاوض كآلية لتسوية 

: "يجب على طافي الخلاف بقولها 22-92 الملغى من القانون  45 نصت علية المادة
أن يواصلوا  ضاا الإفي العمل خلال فتاة الإشعار المسبق و بعد الشاوع في الجماعي 

والهدف من مواصلة التفاوض الجماعي بين ، "مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما
الطرفين هو إيجاد حل للنزاع القائم بين طرفي علاقة العمل، ولن يكون ذلك إلا بموجب 

 وق حق  ن التنازلات من كلا الطرفين، دون المساس باقتراحات و بدائل وصدور مجموعة م
ة، و يقضي في الأخير وفي حالة كما أن أساس التفاوض هو الثق، أحد أطراف علاقة العمل

دون فيها ما اتفق عليه لكي تبقى دليلا على قبول أطراف علاقة ياتفاقية جماعية  إلىتفاق الا
 .(2)ل المختص إقليميامفتش العم إلى، وترسل نسخة ضرابالإالعمل تسوية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها وممارسة حق  09-61من القانون  19،18،00أنظر المواد   (1)
 الإضراب

، 0انون، عقكمال مخلوف، "الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري"، مجلة دفاتر السياسة و ال(2)
، 60/02/6061، نظر يوم https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52768،6022المركز الجامعي، البويرة، 

 .89ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52768
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 45به المادة  جاءتبعد تأكيدها لما  (1)28-22من القانون الجديد  69وقد أضافت المادة 
الجماعي خلال  النزاع:" إذا ظها عنصا أساسي جديد إيجابي لتسوية سالفة الذكر، أنه 
ين معيجب على ممثلي العمال إشعار العمال أو الأعوان العموميين المجتالمفاوضات، فإنه 

 فق أحكام هذا القانون، العودة إلىفي جمعية عامة بذلك، ويجب على هؤلاء أن يقاروا، و 
 العمل من عدمه.

    ويشارك المستخدم أو ممثله المفوض قانونا في الجمعية العامة"    

 ثانيا : الوساطة

:" يمكن للوزيا المكلف بالقطاع بقولها 22-92 الملغى من القانون  46 نصت عليها المادة
رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئا يعاض على طافي الخلاف اقتااحات  أو

ذا بدت من موقفهما صعوبات في المفاوضات المباشاة كما يمكن الأطااف إلتسوية خلافهما 
 المعنية للوسيط ان تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتااحاته"

ء في موضوعه أو أشخاصه، حي أن نستنتج من ذلك أن النزاع يجب أن يكون جماعيا سوا
النزاعات الفردية بين العامل ورب العمل لا تخضع لهذه الإجراءات، حيث أن موضوع النزاع 

 .(2)يجب أن يكون جماعيا

ساطة ى آلية الو لم ينص عل (3)28-22ير بالذكر أن المشرع الجزائري في القانون الجديد الجدو 
اء بالنسبة سو  ية من الإضرابها مع الوسائل الوقابذكر كوسيلة من وسائل التسوية بل اكتفى 

 قتصادي.القطاع الاالمؤسسات المستخدمة في للإدارات العمومية أو 

 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سابق المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، 09-61القانون   (1)
 69عمار زعبي، المرجع السابق، ص(2) 
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مرجع سابق  09-61القانون   (3)
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 ثالثا: اللجنة الوطنية للتحكيم 

يمكن تعريف اللجنة الوطنية للتحكيم على أنها هيئة وطنية ذات طبيعة قضائية باعتبار أنها 
ي ف ول للمحكمة، أما عن إحالة النزاعبأمر من رئيس الأ تصدر قرارات تحكيمية قابلة للتنفيذ

اللجنة الوطنية للتحكيم لا يعني بالضرورة فشل الوساطة أو التحكيم لان المشرع  إلىحد ذاته 
 .(1) ترك الأمر للهيئة المعنية في اختيار أنجع السبل لفض النزاع

ا، ها الرسمي هو المحكمة العليأما فيما يخص تنظيم هذه اللجنة، كونها هيئة دائمة، فأن مقر 
 .(2) وتعد نظامها الداخلي مباشرة بعد تكوينها

حيث تعتبر جهازا يعمل داخل النظام القضائي، ووفقا لإجراءاته، وتتمحور صلاحياتها ومهامها 
رغم مساعي  ضرابالإ حق  حول النزاعات الجماعية التي يستمر فيها الخلاف بممارسة 

نزاعات العمل الجماعية الخاصة بقطاعات النشاط والفئات التي  المصالحة والوساطة، وتسوية
 .(3) ضرابالإ إلىيمنع عليها اللجوء 

حيث يتم عرض النزاع على اللجنة بموجب عريضة مكتوبة ووفق الشروط المنصوص عليها 
مع تلقي  عنزا الأطراف  إلى، وتستمع اللجنة 22-92الملغى من القانون  48في المادة 

من 52إجراء الوساطة أو المصالحة، فتنص المادة  إطاروثيقة أعدت في  مستنداتهم، و كذا أي
:" تبث اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل التي نفس القانون على

 يحيلها عليها.

الوزيا المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشاوط المحددة في  -
 أعلاه 48المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص (1)
لتشريع الجزائري،مذكرة ماستر،تخصص قانون (لرينو إكرام فاطمة الزهراء،طرق تسوية منازعات العمل الجماعية في ا2)

  28، ص 6060خاص،كلية الحق وق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد ابن باديس،مستغانم،
 202 (رشيد واضح، المرجع السابق، ص3)
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المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الوزيا  -
 أعلاه. 42

تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل 
 (1)إجااء المصالحة والوساطة المنصوص عليهما"  إطاروكذا أي وثيقة أعدت في 

لتحكيم و التي ية لة للتحكيم قام المشرع الجزائري بإحداث اللجنة الولائإضافة إلى اللجنة الوطني
حيث  (2)28-22 الجديد من القانون  77إلى  71تشكيلتهما في المواد من حدد مهامهما و 

 ي:" تختص اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في البت فمنه على 71نصت المادة 
ليهم اللجوء إلى الإضاا  تخدمين الذين يمنع عقة بالمسلالنزاعات الجماعية للعمل المتع

الحالة، إلى عدة ولايات أو إلى كامل التاا   اعات الجماعية للعمل التي تمتد، حسبوكذا النز 
 التي تعاض عليها ضمن الشاوط المنصوص عليها فيالوطني أو على المستوى الولائي 

نة في المحضا الذي يثبت إما قتااحات المدو أعلاه حول المسائل والا 72لمادة حكام االأ
 " فشل المصالحة أو الوساطة
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 22آيت عباس وانس، المرجع السابق، ص (1)
من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة المتعلق بالوقاية  09-61من القانون  22إلى  22أنظر المواد من  (2)

 حق الإضراب
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وق ق  حكان دفاعا على  ضرابالإاستقراء لما تطرقنا إليه في عملنا هذا، نجد أن أصل نشوء 
بات مطال ، لكن لم يكن بهذا المعنى الذي نراه الآن، بل كان مجردنهمالظلم عالعمال ورفع 

حالية إلا هر بصورته الوق والتي لاقت رفضا قاطعا وقمعا في حضارات القديمة، ولم يظحق  بال
ة كونهم وقود الثورة الصناعي أو الموظفين ، الذي فرض احترام العمالالاقتصادي مع التطور

وق حق  وق الإنسان عامة، و حق  آنذاك، وأصبحت الدول والمنظمات الدولية والإنسانية تنادي ب
 صة.العمال خا

 إلىدته تنوعت أشكاله من حيث طول مو لية وعلى رأسها فرنسا والجزائر، فكرسته الدساتير الدو 
دول لضرورة على الألزم با الاعترافلكن هذا ؛ غير ذلك من الأنواع إلى، (رأسي )أفقي، نوعه

قانوني وتنظيمي لممارسته دون تعسف من الأطراف سواء  إطاروالمؤسسات الصناعية بتحديد 
 .والإدارة العمومية المؤسسة المستخدمة أو، الموظفين وأ لالعما

المتعلق بالوقاية من النزاعات  28-22 الجديد وهذا ما تبناه التشريع الجزائري في القانون 
 ق  ح، والذي أعطى خارطة الطريق لهذا الضرابالإ حق  لعمل وتسويتها وممارسة ل عيةاالجم

 حقون كلدون تجاوزات  القطاع العمومي قتصادي أولاسواء في القطاع ا ولتسهيل ممارسته
 .قتصادهاايشكل خطرا على سير المرافق والمؤسسات في الدولة وكذا تأثيرا كبيرا على  ضرابالإ

مشروعا،  ضرابالإبتحديد الشروط الواجب توافرها كي يكون  حق  فبدأ المشرع في تنظيمه لهذا ال
ائية ، وأهمها استنفاذ جميع الوسائل الوقابضر الإمنها موافقة أغلبية العمال والإشعار المسبق ب

 (للحد من هذا النزاع وهي )التفاوض الجماعي، المصالحة، الوساطة والتحكيم

سلامة ، وضمان أمن و ضرابالإبالهدف من  بالالتزام، حق  ويلتزم المضربون أثناء ممارسة هذا ال
 ية للخلاف بينهما.في المفاوضات لإيجاد تسو  والاستمراريةالممتلكات وأماكن العمل، 

بهدف ضمان التوازن بين مصالح  بحماية قانونية لأطراف النزاع حق  وأحاط المشرع هذا ال
من جهة، ومصالح المجتمع من جهة أخرى، وبالمقابل قيده تفاديا لأي  أو الموظفين العمال
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 لىإ، منها ضمان الحد الأدنى من الخدمة والتسخير، ووصولا حق  ممارسات تعسفية لهذا ال
ه لكن رغم كل هذ؛ واستقرار البلاد بأمنالمنع في بعض القطاعات الحساسة والتي تمس 

إلا أنه بقي عاجزا في بعض الأحيان عن توقيف  حق  الضوابط والضمانات لممارسة هذا ال
، فحدد وسائل علاجية للحماية منه وتوقيفه، والمتمثلة في التفاوض، الوساطة، واللجنة ضرابالإ

حكيم والتي تعتبر آخر جهة للفصل في النزاع وتصدر حكما نهائيا بات غير قابل الوطنية للت
 .الاستئنافللطعن أو 

    

تعلق بالنزاعات الم 09-61 التصويت على مشروع القانون الجديدالى أن  الإشارةويجدر        
ه إلا أن 2222أفريل   11يوم  كان ضرابالإفي  حق  تسويتها وممارسة الالجماعية للعمل و 

ذي ال مذكرتنا  إيداعبعد كان و الذي  2222 جوان 21حتى يوم لم ينشر في الجريدة الرسمية 
وعندما أتيحت لنا  ،6061جوان  62ناقشة كانت بتاريخ والم ،6061جوان 29ريخ تاب كان

اكبة مو  ثرية حتى تكون مذكرتنا   09-61ارتأينا ادراج العمل بالقانون الجديد  تصحيحالفرصة 
   يها.للمطلعين علخير معين ن أن تكون آمليللحدث الطارئ، 
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 المصادر والمااجعقائمة 
    .القرآن الكريم

 المصادر
لموافق ا 2020رجب عام  20المتمم، المؤرخ في المعدل و  06-80قانون رقم  .2

يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و  2880فبراير سنة  2ل 
 .02 ، العددج.رالإضراب،حق  تسويتها وممارسة 

أبريل  62الموافق ل  2000شوال عام  2مؤرخ في ال ،06-61القانون  .6
 .لنقابي حق  ممارسة الب، المتعلق 68 ع، ج.ر، 6061

يونيو  62الموافق ل  2000ذي الحجة  1المؤرخ في  09-61القانون .1
، ياعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق 6061

 .06عدد  الإضراب، ج ر،
يوليو  22الموافق  2062جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  01-02الأمر.0

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل  ،6062
 .00ر عدد والمتمم،ج.

 :لمااجعا
 العامة: المااجع

، المكتبة العصرية 26أحمد السعيد الزردق، قانون العمل، شرح للقانون الجديد رقم .2
 .6002المنصورة،

أحمد حسن البرعي، الدكتور رامي أحمد البرعي، الوجيز في قانون العمل، دار  .6
 .6009النهضة العربية، القاهرة مصر،
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مد أحمد إسماعيل، الدكتورة رندا محمد صميدة، أحمد حسن البرعي، الدكتور مح  .1
 .6002قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،

أحمد حسن البرعي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية، دار النهضة العربية،  .0
 .6002الجزء الثالث، القاهرة مصر،

قه في الفاحمد شوقي محمد، شرح قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية  .2
 .6009والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

أحمية سليمان، الآليات المهنية الاتفاقية لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين  .2
 ،ع2ائرالجز  ، جامعةالطرق البديلة لحل النزاعات"الإطار القانوني والواقع العملي،"

1، 6020. 
علاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان  أحمية سليمان، الوجيز في قانون  .2

 .6022ر،المطبوعات الجامعية، الجزائ
أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون  .9

 .2،2889 طبعة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
، ن زائري المقار قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الج أحمية سليمان، .8

 .6026، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الاتفاقي
بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية  .20

 .6000والجماعية، دار الريحانة للطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر 
ردية و ت العمل الفبشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، علاقا .22

 .6002، ، الجزائرجسور للنشر والتوزيع دار ،الجماعية
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جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في المادة الاجتماعية قرارات المحكمة العليا،  .26
 .6021، منشورات كلية الجزائر،2، ط6ج

راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري،  .21
 ر.الجزائ، 2882عية،طبوعات الجامديوان الم

رشيد واضح، منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات  .20
 . 6001الاقتصادية في الجزائر،دار هومة، الجزائر

-رندا محمد صميدة، دروس في علاقات العمل الجماعية، القانون النقابي .22
 .6009اهرة ،وق ، جامعة القحق  اتفاقيات العمل الجماعية، مطبعة كلية ال

عبد السلام ديب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة  .22
 . 6001للنشر، الجزائر، 

 .6002محمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .22
محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، الطبعة  .29

 .2891الثالثة، 
وق جامعة حق  مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعية، كلية ال .28

 .6002،الإسكندرية طنطا، دار الجامعة الجديدة للنشر،
 تشريعات العمل نصا وتطبيقا، دار الهدى، فراح محمد الصالح، ،رنبيل صق .60

 .6008ر، سنة الجزائ عين مليلة،
ة :  المااجع الخاص 

ضراب بين الإباحة والتجريم، دراسة مقارنة، دار أشرف عبد القادر قنديل، الإ -2
 .6029الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 



 قائمة المصادر والمراجع

 
96 

الإضراب، دراسة  حق  رمضان عبد الله صابر، النقابات العمالية وممارسة  -6
النهضة  والقانون المقارن، دار 6001لسنة  26في ضوء قانون العمل رقم 

.6000العربية بالقاهرة 
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 المجلات:
أنظمة بديل وضع تشريعات و مان، التفاوض الجماعي الإطار الأحمية سلي -2

 والعلوم وق حق  العمل،"مجلة قانون العمل والتشغيل"،كلية ال
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194438،6029، 02،ع2السياسية،الجزائر

 ومبدأ استمرارية المرافق العامة في التشريع الجزائري  الإضراب حق  ، مراح سليمة - 6
    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/182537،6066، 2العدد،28 المجلدتعارض؟أم  توافق

بن  02زنقيلة سلطان، الإضراب في الجزائر "دراسة قانونية"، جامعة الجزائر -1
، مجلة القانون و التنمية المحلية، يوسف بن خدة ، تخصص دولة ومؤسسات عمومية

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156857، 6066،  06، العدد 01المجلد 

الإضراب، "مجلة العلوم  حق  سلامي أمال، العولمة وممارسة العمال  -0
،  6028، جوان 22،الجزائر، عدد2متنوري قسنطينةالإنسانية"،جامعة الإخوة 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3015 

عمار زعبي، الطرق الودية لتسوية منازعات العمل الجماعية، مجلة العلوم  -2
وق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حامة حق  ، كلية ال20ة، عالقانونية والسياسي
 6022https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5925لخضر، الوادي، 

كمال مخلوف، "الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع  -2
، 6022، المركز الجامعي البويرة، 0جلة دفاتر السياسة و القانون، عالجزائري"، م

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52768 

 الاسائل والأطاوحات العلمية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194438
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/182537#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5,%D8%AA%D8%B3%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156857
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/3015
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5925
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5925
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52768
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ي مل فأحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقة الع -2
بن خدة،  وق بن يوسفحق  دولة وقانون،كلية ال دكتوراه ئري،أطروحة التشريع الجزا

 ، 6009، 2جامعة الجزائر
 ةكمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آليمخلوف  -6

توراه في دككوسيلة ضغط،رسالة  الإضرابالتفاوض كأساس لتكريس المبدأ و 
 .6020ود معمري بتيزي وزو،الجزائر،لامعة مو وق، جحق  العلوم، كلية ال

شوقي بركا، الإضراب في الوظيف العمومي، مذكرة ماجيستير في القانون  -1
العام، تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، 

 6009،6008كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 
الجزائري ،  ععمل بين المواثيق الدولية والتشريفي ال حق  طهير عبد الرحيم، ال -0

وق جامعة أبي بكر بلقايد حق  ماجستير في القانون العام، كلية ال مذكرة
 .608، ص6022-6020بتلمسان، الجزائر، 

 ،علاقة العمل إطارممارسة الإضراب في  حق  لعيمش غزالة، النظام القانوني ل -2
، وهران جامعة محمد بن أحمد الاجتماعية ،، كلية العلوم رمذكرة ماجيستي

6 ،6022. 
المتعلق بالوقاية في  06-80علي زنبيع ، تكييف الإضراب في إطار القانون  -2

، جامعة جماعية وتسويتها وممارسة الإضراب، مذكرة ماجستيرالنزاعات ال
 .6008يوسف بن خدة ، لجزائر 
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، ديقتصافي القطاع الا الإضراب حق  سناء و عمران عائشة ، ممارسة  أرحم بن -2
 ، 6002و 6002، لسنة 22مذكرة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة 

ي ماستر ف لعمل الجزائري، مذكرةالإضراب في قانون ا حق  آيت عباس وانس،  -9
وق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، حق  وق،كلية الحق  ال

6060/6062  
القانون الجزائري، مذكرة ماستر، قسم الإضراب في  حق  شايب الراس حياة،  -8

 ، 6022/6022وق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، حق  ال
قسم  ماستر، النقابي، مذكرة حق  شطابة خديجة،الإضراب كوسيلة لممارسة ال -20

  6020/6022وق،المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، حق  ال
يع ر الجماعية في التشلرينو إكرام فاطمة الزهراء،طرق تسوية منازعات العمل  -22

وق والعلوم حق  ماستر،تخصص قانون خاص،كلية ال مذكرة الجزائري،
 .6060السياسية،جامعة عبد الحميد ابن باديس،مستغانم،
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 الصفحة العنوان

  21-7 مقدمة

 24 وتطوره التاريخي ضررا الإ المبحث الأول: مفهوم 

 24  ضرراالإ المطلب الأول: تعريف 

 
ّ
 21 غوي الفرع الأول: التعريف الل

 28-21 الفرع الثاني: التعريف الفقهي

 12 -28 التعريف القضائي الفرع الثالث:

 12-12 التعريف القانونيالفرع الرابع: 

 14-12 ضررا الإ  حقّ المطلب الثاني: التطور التاريخي ل

 11-14 في فرنسا ضررا الإ  حقّ الفرع الأول: التطور التاريخي ل

 12-11 في مصر ضررا الإ  حقّ الفرع الثاني: التطور التاريخي ل

 17-12 في الجزائر ضررا الإ  حقّ الفرع الثالث: التطور التاريخي ل

 18 عن بعض المفاهيم المشابهة له ضررا الإ  حقّ المطلب الثالث: تمييز مفهوم 

 12-18 عن العصيان المدني ضررا الإ  حقّ الفرع الأول: تمييز مفهوم 

 12 الاعتصامعن  ضررا الإ  حقّ لفرع الثاني: تمييز مفهوم ا

 22-12 عن المظاهرات ضررا الإ  حقّ الفرع الثالث: تمييز مفهوم 

 22 الجماعية الاستقالةعن  ضررا الإ  حقّ الفرع الرابع: تمييز مفهوم 

 22 وعناصره وصور ممارسته ضررا الإ  حقّ المبحث الثاني: الطبيعة القانونية ل

 22 ضررا الإ  حقّ ول:الطبيعة القانونية لالمطلب الأ 
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راسةلد  ص املخ    

سير  ل خطورة علىه يشك   أن  ف به دستوريا، إلا  عترَ مكفول ومُ  حق  بالرغم من أن الإضراب   
المرافق العامة واقتصاد المؤسسات والهيئات التي لها ضرورة أمنية، مما فرض لزاما تحديد 

ذا وذلك تفاديا لأي ممارسة تعسفية لهالإضاا  في التشايع الجزائاي"،  حق  "ضمانات ممارسة 
 .حق  ال

الهدف من دراسة هذا الموضوع هو تبيان كل من الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق  إن    
انونية الإضراب وتطوره التاريخي وتبيان طبيعته الق حق  بالإضراب، مستهلين البحث بتعريف 

 وأساسه وشروطه، كما اشتمل البحث التعرض إلى الإجراءات القانونية الواجبة لممارسة هذا
وحمايته ونظام تسويته، عن طريق تبيان الوسائل الوقائية منه وطرق معالجته بشكل   حق  ال

 يضمن توازن مصالح العمال والهيئة المستخدمة.

Résumé 

Bien que la grève soit un droit garanti et constitutionnellement reconnu, 
elle fait peser une menace sur le fonctionnement des services publics 
et sur l'économie des institutions et organismes qui ont une nécessaire 
de définir "Les garanties d'exercice du droit de grève dans la législation 
algérienne", afin d'éviter tout exercice arbitraire de ce droit 

L'étude de ce sujet a pour objectif de clarifier à la fois le cadre légal 
et réglementaire lié à la grève, en commençant par la recherche en 
définissant le droit de grève et son évolution historique et en clarifiant 
sa nature juridique, son fondement et ses conditions, d'une manière 
qui garantisse un équilibre des intérêts, des travailleurs et du 
établissement utilisé 


